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مقدمة:

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم جوهر الصراع العربي الصهيوني، ومن جهة أخرى تمثل ديمومة هذا الصراع لما تشكله من حيوية واستمرارية.

تكريساً لهذا الحق وحمايته والدفاع عنه أطلقت المنظمة الفلسطينية لحق العودة "ثابت" في لبنان بالتنسيق والتعاون مع الرابطة الإسلامية لطلبة فلسطين مسابقة "شركاء في برنامج العودة"، وذلك في الذكرى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين، وقد خُصصت المسابقة لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية في لبنان وقد شملت: 

1- أفضل بحث علمي أكاديمي حول اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة 

2- أفضل قصة قصيرة
3- أفضل قصيدة شعرية
4- أفضل خمس صور فوتوغرافية

وقد تم تحديد الهدف من المسابقة بالتالي:

1- اكتشاف الطاقات والإبداعات لدى شبابنا الطلاب والطالبات من خلال التشجيع وتوفير    الفرصة والعمل على تأصيل تلك الإبداعات واستثمارها والاستفادة منها.
2- تمتين وتعزيز وتقوية مهارات البحث العلمي لدى طلابنا.
3- تفعيل الشراكة الفعلية لبرنامج العودة بين مختلف الاطر الشعبية ومنها شريحة الطلاب. 

وبحث "حق العودة .. إلى متى"  للباحثة الفلسطينية جيهان فارس أبو جاموس واحد من الأبحاث العشرة الفائزة في المسابقة، حيث تم الإعلان عن فوز المشاركين في احتفال جماهيري حاشد أقيم في مجمع "الجنان" في بيروت بتاريخ 18/5/2007 حضره عدد كبير من الأهالي والمؤسسات والشخصيات والفعاليات والأكاديميين والنخب.
ويسرّ منظمة "ثابت" ونحن نعيش فعاليات الذكرى الستين للنكبة البدء في إطلاق تلك الأبحاث واحداً تلو الآخر بحيث يكون متوفراً ايضاً في موقع ثابت الإلكتروني.   
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<1> مقدمة وخلفية تاريخية:
نشأت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نتيجة لحرب عام 1948، وعرفت أحداثها بما أصبح يعرف بـ (النكبة) وتفاقمت المشكلة نتيجة لحرب حزيران عام 1967، التي أفرزت مصطلحاً جديداً يعرف بـ (النازحين)، وقد اندلعت حرب عام 1948 (النكبة) في أعقاب اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقم 181 بتاريخ 29/11/1947 (خطة التقسيم)، الذي خصص نسبة 56.47% من مساحة فلسطين لدولة يهودية، في الوقت الذي كان فيه اليهود يشكلون اقل من نسبة ثلث السكان ويسيطرون على أراضي لا تزيد مساحتها عن نسبة 7% من إجمالي مساحة فلسطين، وقد نجم عن هذه الحرب احتلال إسرائيل لحوالي 78% من المساحة الإجمالية لفلسطين، واقتلاع السكان الفلسطينيين الأصليين من وطنهم بالقوة العسكرية أو الطرد أو محاولة النجاة من المذابح والاعتداءات والانتهاكات الأخرى التي كانت ترتكبها مجموعات منظمة يهودية سرية أو عسكرية كعصابات (الهاجاناه - الارجون - شتيرن" اندمج غالبيتها فيما بعد لما أصبح يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي"). 

وضعت اللجنة الخاصة التي شكلتها الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب مباشرة في فلسطين تقديرات مفادها أن 726.000 فلسطينياً قد فروا إلى دول عربية مجاورة وغيرها بينما أصبح قرابة 32.000 فلسطيني لاجئين ضمن مناطق خط الهدنة (مهجرين في الداخل) بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على أراضيهم، وبيوتهم، وقراهم، وقامت بتدميرها في معظم الأحيان. فمن بين 800.000 عربي كانوا يعيشون في الأصل داخل الأراضي التي أصبحت تعرف باسم إسرائيل، لم يبق فيها سوى 100.000 شخص فقط، بحيث أصبحوا أقلية عربية داخل الدولة اليهودية. وقد تعرضت قرابة 531 قرية وبلدة عربية للتدمير على يد القوات الاسرائيلية، التي قامت ايضاً بتوطين اليهود في تلك التي نجت من التدمير وحتى اليوم، لم يتم السماح بالعودة سوى لعدد ضئيل جداً من اللاجئين الفلسطينيين من خلال ترتيبات برنامج اسرائيلي محدود يعرف باسم "إعادة لم شمل العائلات"، بينما لا تزال الغالبية العظمى من اللاجئين في انتظار تحقيق العدالة. 

في كانون الأول 1949، اعترفت الأمم المتحدة بمحنة اللاجئين وأسست بموجب المادة (4) من القرار رقم 302 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (وكالة الغوث) من اجل تقديم المساعدات الإنسانية. ومع حلول عام 1950، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث قرابة 914.221 لاجئاً ولاجئة.
تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين اقدم مشكلة للاجئين في العالم. ويبلغ تعدادهم اليوم حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ويشكلون قرابة ثلثي تعداد الشعب الفلسطيني، ويعتبر الخبراء أن اللاجئين الفلسطينيين يشكلون اكبر مجموعة لاجئين فردية ففي العالم (بمعدل زيادة سنوية قدرها 3%). وقد تعارف الباحثون على تصنيف اللاجئين في ثلاث مجموعات: لاجئي الفترة 1947 - 1949؛ والأشخاص الذين تم تشريدهم نتيجة  حرب 1967 (النازحين)؛ والأشخاص الذين انتهت مدة تصاريح سفرهم الإسرائيلية إلى الخارج وأصبحوا يعرفوا بفاقدي هوية الإقامة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أي مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الذين تجاوزا الفترة التي تسمح بها تصاريح سفرهم الإسرائيلية في الخارج ومنعوا من العودة إلى الأراضي المحتلة. هنالك حوالي 3.7 مليون لاجئ مسجل في سجلات وكالة الغوث فقط من مجموع خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ويقيم حوالي ثلث هؤلاء في إحدى مخيمات اللاجئين البالغ تعدادها 59 مخيماً والتي تشرف عليها وكالة الغوث (راجع الخريطة ادناه)،؛ وكانت غالبية هذه المخيمات قد تأسست خلال الفترة 1948- 1953، وعلى مدار أكثر من 50 سنة، كانت وكالة الغوث تتولى مسؤولية تقديم خدمات الصحة، والتأهيل، والتعليم المدرسي، والتدريب وغيرها من الخدمات إلى المقيمين في المخيمات. وفي عام 2000، بلغت موازنة وكالة الغوث حوالي 300.9 مليون دولار أمريكي. 

<2> اللاجئون في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 13 (2) (1948):" يتمتع كل شخص بحق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده الأصلي"؛ والمادة 17 (2) " لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي". 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الفقرة 11 (11 كانون الأول 1948):" يقرر وجوب السماح بعودة اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى بيوتهم للعيش بسلام مع جيرانهم في اقرب تاريخ عملي ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يختارون عدم العودة إلى بيوتهم وعن الخسائر أو الأضرار التي تكبدوها، والتي، يجب أن تتولى الحكومات أو السلطات المسئولة تنفيذها بشكل مناسب، بموجب أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة". 

ميثاق جنيف الرابع، المادة 49 (12 آب 1949):" تحظر عمليات النقل القسري الفردية أو الجماعية للسكان جنباً إلى جنب مع عمليات إبعاد الأشخاص المحميين من منطقة محتلة إلى منطقة السلطة المحتلة أو إلى أي بلد آخر محتل كان أو غير محتل، بصرف النظر عن الدافع". وبموجب المادة 53 " يحظر أي تدمير ترتكبه السلطة المحتلة بحق الممتلكات الفعلية أو الشخصية التي تعود ملكيتها بشكل فردي أو جماعي إلى أشخاص طبيعيين أو إلى دول أو سلطات عامة أخرى أو منظمات اجتماعية أو تعاونية، ما لم يكن مثل ذلك التدمير قد ارتكب تحت ضرورة حتمية أثناء عمليان عسكرية".
الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (1966):" لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من حق دخول بلده". 

تعريف اللاجئين الفلسطينيين

<3> تعريف الميثاق القومي الفلسطيني الاجئين: 

الماده السادسه من الميثاق القومي الفلسطيني الصادر عن الدورة الاولى للمجلس الوطني  

 الفلسطيني, المنعقد في القدس ما بين 28-5-1964 و 2-6-1964  تتفق حرفيا مع تعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني-الماده الخامسه الصادرة ايضا عن المجلس الفلسطيني في دورته الرابعة في القاهره من 10-7-1968  حتى      17-7-1968 تنص على تعريف الفلسطيني كالتالي:"الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اقامة عاديه في فلسطين حتى عام 1947,سواء من أخرج منها أو بقي فيها,

وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ (داخل فلسطين أو خارجها)".

وشمل هذا التعريف الفلسطينيين العرب الذين بقوا في فلسطين المحتلة عام 1948  أو الذين هاجروا الى الضفه الغربيه وقطاع غزة أو على البلدان المجاورة,ولم يعتد بمن اكتسب هوية اخرى.

<4> تعريف الاونروا الاجئين الفلسطينيين: 

 بسبب الظروف الخاصه الناجمه عن اللجوء القسري المتأتي من الحرب,فان"وكالة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين"التي شكلتها الامم المتحدة اعتمدت عددا من الاعتبارات والمعايير كمقاييس لاجراء احصائها الأولي ,منها صعوبة معرفة كل أماكن اللجوء التي آوى اليها الفلسطينيون,وعدم قدرة اثبات الاجىء أنه قادم من فلسطين,لعدم توافر الوثائق لدى عدد كبير منهم,فقد تركوها في ديارهم عند الرحيل المذعور,وخصوصا عقب انتشارأخبار مذبحة دير ياسين البشعة,كما أن اللجنة توفرت لديها كمية محدودة من المساعدات فقامت بالتوزيع لجزء من الاجئين.

أنجزت الأونروا احصاء الاجئين في 1951 وحددت أربعة معايير هي:

1- اثبات الاجىء وبرهانه أنه سكن سابقا في الأراضي التي احتلها الصهاينة في 1948 وهذا كان يتم بشهادة مختار القرية أو المحلة التي جاء منها عموما ,أو بشهادات من الجيران الذين يعرفون المعني وعائلته وأنسباءه.

2- ضرورة ايراد تفاصيل بنية العائلة بكاملها.
3- تحديد درجة العوز والفقر لكل عائلة لاجئة,وهو معيار استهدف انقاض أعداد الاجئين والاكتفاء بالحالات ذات العوز والفقر واستبعاد تسجيل ذوي الدخل الثابت,أو الذين تمكنوا من الحصول على فرص عمل في الخارج.وأعتمد التطبيق اعتبار من يملك أثاث منزل جيد أو سيارة أو تلفزيون أو كان موظفا في الأونروا أو أي شركة بمثابة غير محتاج,مع الاشارة الى عملية تسوية لأوضاع بعضهم جرت  لا حقا.

      4-    تحديد مدى تأثير اللجوء على أسباب رزق المعيل, اذا لم يكن خسر منزله,وهو استكمال للبند الثالث وتحكم موظفو احصاء الأنروا باتخاذ القرار بناء لتقديرهم, باعتبار هذا أو ذلك لاجئا يحق له التسجيل على لوائح الأنروا,أم رفض ذلك وحرمانه من الخدمات وفي فترة لاحقة اعتدمت الأنروا التعريف الاتي:"كل شخص كان مسكنه العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948 ,خسر منزله ووسائل عيشه,ولجأ في 1948 الى احدى البلدان التي تقدم الأنروا فيها خدماتها,وأن يكون مسجلا في مناطق عملياتها ومحتاجا" وهذا التعريف استبعد عمليا عددا كبيرا  من الاجئين,ومنهم الذين ذهبوا الى بلاد لا تقدم الانروا فيها خدماتها كالعراق ومصر,أو الذين لم يكونوا محتاجين,والذين كانوا مسافرين بداعي العمل ما بين عامي 1948 و 1951.

<5> تعريف الدولة اللبنانيه للاجىء الفلسطيني:
لا يوجد نص قانوني خاص يحدد من هو اللاجىء الفلسطيني,فقد اعتمدت مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية اللبنانية,احصاء الانروا لعام 1951 كنقطة انطلاق لتحديد اللاجئين لديها,ثم أدخلت تعديلات عدة بقرارات وزاريه,كما حصل مع اللاجئين الواردين عام 1956,بقيدهم في سجلات مديرية شؤون اللاجئين بموجب قرار وزير الداخلية رشيد الصلح عام 1975 ,وتاليا شمل التسجيل الرسمي اللبناني جميع الفلسطينيين الموجودين على الأرض اللبنانية حتى عام 1969من دون مشكلات,أما بعد عام 1970 ومع وصول فلسطينيين من الأردن,فقد أغفلت الدولة اللبنانية تسجيلهم الى ان غادر معظمهم في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي عام 1982.

وعليه,ترك اللاجئون الفلسطينيون ليعتبروا أجانب,من فئة خاصة,ومنحهم بطاقة خاصة باللاجئين في وزارة الداخلية ,تثبت اقامة الفلسطيني في لبنان,وذلك فان اكتساب وضع اللاجىء الفلسطيني منحصر بمن ولد من أب لاجىء مسجل أو بمن يصدر قرار خاص به عن وزير الداخلية.

<6> طريقة فقدان صفة اللاجىء الفلسطيني وخضوعها لسياسة تقليص عدد اللاجئين:
أولا:اكتساب جنسية دولة ما: كثير من الفلسطينيين الذين غادروا لبنان,اكتسبوا جنسية الدول الأخرى التي استقروا فيها, ومعظم هذه الدول تفرض أنظمتها أن يسلم الفلسطيني أوراقه الثبوتية ووثيقة سفره قبل حصوله على الجنسية الجديدة.اضافة للتعهد بالولاء لدولة الجنسية,وبذلك يفقد الفلسطيني جنسيته,وفي لبنان ايضا تم تجنيس الكثير من الفلسطينيين المسيحيين عام 1958 بمنحهم الهوية اللبنانية,كما طبقت السلطة اللبنانية  قرارات ادارية تلزم بشطب كل من حصل على هوية أخرى في الخارج,عبر لوائح أعدتها الدول المعنية وقدمتها بناء لطلب السفارات اللبنانية,ويقدر عدد الذين خسروا حق الاقامه كلاجئين فلسطينيين نحو خمسين ألفا.

ثانيا: عدم تجديد بطاقة الأونروا,بعدما تم تثبيت لوائح تسجيل الفلسطينيين التي قدمتها الأونروا في 1951 كاحصاء لدى المديرية المختصة,صار من حق كل مسجل الحصول على وثيقة لسفر الفلسطينيين,وقد ألغت الأونروا أسماء فلسطينيين حصلوا على عقود عمل في دول الخليج العربي,اذ كان العرف المتبع ان لا تمنح خدمات الأونروا لكل لاجىء ينال فرصة لتحسين أوضاعه الاقتصادية,ومنذ الغزو الاسرائيلي في 1982 اتخذت المديرية العامة للأمن  العام قرارا اداريا يحصر منح وثيقة السفر بالفلسطيني المسجل في قيود الأونروا,وبذلك تحولت بطاقة الاعاشه الى معادل لحق الاقامة وحرية السفر وشرطا الاستحصال على الاوراق الثبوتية من المراجع الرسمية اللبنانية,اذ ان التطبيق بات يشترط منح الأوراق للاقامة أو وثائق السفر,بتقديم اثبات التسجيل(بطاقة الأونروا).

ثالثا: زواج اللاجئة الفلسطينية من أجنبي,ان تسجيل الزواج يؤدي الى نقل اللاجئة وضمها الى سجل الزوج, فاذا كان أجنبيا لا سجل له في لبنان,فانها تشطب من القيود,وحتى في حال وفاته أو طلاقها منه,ورغبتها في العودة من الخارج للالتحاق باهلها فان اعادة تسجيلها لا تتحقق,أما اللبنانية التي تتزوج من فلسطيني,فان سجلها يبقى مع اهلها,ولا تخسر هويتها اللبنانية,لأن وضع الفلسطيني اللاجىء يعتبر قيدا اداريا وليس جنسية جديدة.

حق العودة:

<7> حق العودة وعلاقته بالتوطن أو التجنس: 
إن المواطنة أو المواطنية هي مصطلح سياسي ثابت ومعروف ، فهي صفة للمواطن الذي يتمتع بالحقوق ، ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه  إلى وطن .. وهي تعني سياسياً الحقوق التي يتمتع بها المواطن ، كما أن لها مدلولات أخرى ، اجتماعية واقتصادية مثلاً .. إذن فالمواطنة تعني تمتع الفرد بملكية محددة والمساهمة في موازنة الدولة ضمن شروط معينة .(10)

أما الجنسية .. فهي رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة تجعله عضواً فيها، يفيد من انتمائه إليها ، وتجعله في حالة تبعية سياسية لها ، ويسمى من يتمتع بهذه الرابطة "وطنياً" أما من لا يتمتع بها فهو الأجنبي (10) ص99 .

لقد أقر العالم على مستوى التشريع والممارسة حق كل إنسان في الحصول على جنسية بلده ، وجنسية أي دول أخرى تعطيه إياها ، ومن حق الشعب الفلسطيني ككل شعوب الأرض ، أن يعامل بنفس المعايير ، ولكن لا يعني أنه إذا حصل الفلسطيني على جنسية عربية أو أجنبية أن يفقد حقه في العودة إلى فلسطين والتجنس بالجنسية الفلسطينية .. إن العدو الصهيوني في فلسطين واليهود عامة في العديد من دول العالم هم أكثر الناس تجسيداً لحالة (الجنسية المزدوجة) رغم عدم أحقيتهم في البقاء في فلسطين ليوم واحد على شبر واحد .

معنى ذلك أن توطين أي فلسطيني ، على فرض أن حدث لأي سبب من الأسباب ، فردياً أو جماعياً ، لا  يلغي حق الفلسطيني التاريخي والمستقبلي في بيته ، أو أرضه وموطنه ، وجنسيته في كل فلسطين.
<8> حق العودة وجمع الشمل: 
لقد صدرت مجموعة من التصريحات ولأغراض عديدة من مصادر صهيونية .. لإعطاء انطباع بأن الكيان الصهيوني ينصاع لقرارات المجتمع الدولي بهذا الشأن ، على سبيل المثال تصريح يوسي كاتس ، رئيس اللجنة السياسية لحزب العمل الحاكم ، حول عودة 100 ألف لاجيء إلى أرض فلسطين المحتلة عام 1948م (13)

وهو نفس التصريح الذي يصدر منذ تأسيس الدولة الصهيونية تحت بند "جمع الشمل".. إن على الفلسطينيين أن يقبلوا بعودة كل شخص وأن يسعوا إلى جمع الشمل ولكن لا بد من التأكيد أن هذا لا يعني بديلاً عن حق العودة إلى ذات الدار الفلسطينية والبيت والأرض والمزرعة والمصنع .. ولا يعني عودة هذا الرقم أو أضعافه بديلاً عن حق كل الشعب الفلسطيني في الشتات في العودة 

كما لا يعني هذا القبول بالعودة الفردية لأي عدد كان القبول بمبدأ أن تبقى الدولة الصهيونية صاحبة الحق في عودة الشعب اللاجئ إلى وطنه .. إن علينا أن نشجع عودة كل شخص شريطة ألا يتنازل عن حق العودة والتعويض عن الخسائر التي فقدها والاستفادة التي جناها اليهود من ممتلكاته.
<9> حق العودة والعودة إلى كيان سياسي فلسطيني: 
كما أن إقامة أو توطين أي لاجيء أو نسله في أي بقعة على الأرض لا تفقده حق العودة إلى بيته وأرضه في فلسطين المحتلة، فيجب أن يجمع الفلسطينيون على سكن اللاجئ الفلسطيني في الضفة الغربية أو القطاع أو في جزء منها لا يفقده حقه في العودة حسب ما سبق شرحه .. العودة تعني رجوع ابن حيفا إلى داره في حيفا .. ولا تعني زرعه في غزة أو نابلس ..

ولذلك وفي حالة إنشاء كيان سياسي في فلسطين فإن اللاجئ الذي قد ينتقل من أي بلد عربي إلى هذا الكيان .. وبحسب قانون الأمم المتحدة لا يفقد حقه في العودة والتعويض إلى البلد التي خرج منها لاجئاً عام 1948م أو بعده .
<10> حق العودة والتعويض وتحسين شروط الحياة في المخيمات:
إن المتتبع لسياسة الدولة الصهيونية والغرب وغيرهم يدرك أن محاولة إذابة المخيمات الفلسطينية ، التي شكلت رمز استمرار القضية الفلسطينيةلم تتوقف .. وكان ولا يزال من بينها تحسين شروط  المعيشة  في المخيمات الفلسطينية حيثما كانت، ففي دراسة حديثة عن نمط التوطين الذي اتبعه الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ، فإن 100% ممن استفادوا من هذه المشاريع أجابوا بأن الانتقال من المخيمات لا يفقدهم حق العودة والتعويض .. " (14)

يجب على الشعب الفلسطيني أن يقولها صريحة : أن حق العودة والتعويض لا يرتبط بوجود المخيم الفلسطيني ، أي مخيم ، أو زواله ، أو تحسين المعيشة فيه سواء كان هذا المخيم في أرض فلسطينية أو عربية ، أو في أي بقعة من العالم ..

لقد اعترف العالم بأن الشعب الفلسطيني قد استطاع أن يطور جذرياً ثقافة انطقلت بحق العودة من نظرة إنسانية إلى نظرة قومية دينية، ترفعهم من كونهم حالات من البؤس والتشرد، إلى حركة وطنية فاعلة، ذات إصرار على العودة، عودة شعب بأكمله، كما لا حظ ذلك كيمر لنجر وميجدال ..(14) ص85

لقد عرف العالم نظام الحالايات، واعترف به، ولن يعني هذا إلغاء حق كل مواطن في الحالية في العودة إلى وطنه، والاستمتاع بممتلكاته الشخصية،وهويته الوطنية . ومع ذلك فإنني أقول : أن الشعب الفلسطيني مدعوماً من إخوانه العرب والمسلمين ، إلا يرفضوا تحسين شروط حياتهم في أي مكان . لقد ظن العرب في السابق أن بقاء بؤس المخيمات يقرب الفلسطيني من وطنه . وقد ثبت العكس تماماً ، كما الحال في لبنان مثلاً .
<11> حق العودة واليهود المطرودين من الدول العربية: 
وفي هذا الشأن يمكن أن نلحظ بندين واضحين في السياسة الصهيونية ، الأول : اتفاق اليمين واليسار الصهيوني على مقاومة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ، والثاني : الربط بين طرد اللاجئين الفلسطينيين من فلسطين عام 1948م وبين مغادرة اليهود العالم العربي ، واضرب هنا مثلاً ، وقد اعتمد إسحاق شامير هذه السياسة في كلمته في مدريد يوم 30 أكتوبر 1991م .(15)

إن على العرب أن يدعموا موقف الفلسطينيين في أن خروج اليهود لأي سبب من الأسباب من الدول العربية أو من غيرها أمر غير مرتبط ، بأي شكل من الأشكال ، بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه . إن أية محاولة لربط القضيتين هو من خدع الصهيونية ، وهو تغييب للحقائق ، و تضييع للحقوق إن القضية مجزئة حق عودة وتعويض الفلسطيني إلى فلسطين .أمر مفصول عن عودة اليهودي المطرود أو الهارب من العراق مثلا .إن هده القضية يجب أن تبحث مع العراق ، حسب الأعراف والمقاييس المشروعة ، إن الشعب الفلسطيني يجب أن يؤكد للعالم أن قضيته غير مرتبطة بأي قضية أخرى ، حدثت أو ستحدث لليهود في أي بلد عربي ، أو أجنبي، لا في هذا الزمان ، و لا في أي زمان ...

من المعروف أن فلسطينيي لبنان يشكلون بحق أسوأ وضع بالمقارنة مع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن اللجوء الأخرى. فهم محرومون من حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما يتضمن ذلك من حرمان من حق العمل والاستفادة من التقديمات الصحية والتربوية والاجتماعية. فإجازات العمل التي تؤهل قانونا صاحبها ممارسة مهنته تعطى بالقطارة للفلسطيني (ما يقارب إجازة عمل لكل ألف فلسطيني حسب إحصاء المكتب المركزي اللبناني للإحصاء الذي صدر في 1995). وهو إن وجد عملا فليس من ارتباطات قانونية تفرض على رب العمل التزامات نحوه. هذا الوضع يعكس المنهجية التي اتبعتها الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين منذ نصف قرن من الزمن، وكانت الذرائع كثيرة لتتنصل من أية التزامات تجاههم.
ومن الاوضاع التي يعاني منها اللاجئين الفلسطنيين في لبنان:

1- الأوضاع الصحية والإجتماعية

2- الأوضاع التربوية والتعلمية
3- التوزيع الجغرافي والديموغرافي
4- الاوضاع الإقتصادية
5- الأوضاع الامنية والسياسية
6- البنى التحتية للمخيمات والتجمعات
7- الأوضاع القانونية 
<12> الأوضاع الصحية والاجتماعية:
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحت وطأة ظروف اجتماعية وصحية مقارنة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية الأخرى,لا بل انهم الأكثر معاناة,والأوضح هامشية,والأقل اندماجا في المجتمع المضيف,اذ يحرمون من أبسط الحقوق المدنية الأساسية,وصلت في العام 2001 حتى صدور قانون يمنع بموجبه الفلسطينيين من حق التملك في لبنان,ويحظر عليهم العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة,وفي قائمة طويلة من المهن,مما يؤثر بشكل سلبي على أوضاعهم الصحية والاجتماعية معا,ويعتمد اللاجئون في مجال الرعاية الصحية على"الأونروا" بصورة شبه كلية,اضافه لما تقدمه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من خدمات متواضعة,كما أن المخيمات في لبنان تعاني من تلوث بيئي خطير بسبب قنوات الصرف الصحي المكشوفة بين البيوت في المخيمات,وقد برز تراجع في دور"الأونروا"في تقديم خدماتها للاجئين,وهي المعنية مباشرة وأساسا في اغاثتهم,خاصة بعد اتفاق"أوسلو",حيث حصل تقليص كبير في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية.

لقد كانت حصة الخدمات الصحية(17.3%)من موازنة العام 1973,وارتفعت هذه الحصة الى(17.4%)فقط في العام 1997,على الرغم من زيادة أعداد اللاجئين,وصلت نسبة الانفاق الصحي في العام 1999(18.1%),كما أن الخدمات قد تراجعت على أكثر من صعيد.

وبالعودة الى عيادات "الأونروا"المنتشرة في المخيمات نجد أنها تقدم خدمات المعاينة,الفحوص المخبرية,معاينة وحشو وخلع الاسنان,الأمومة والطفولة,والضغط والسكري,ويعمل فيها أطباء عددهم(35) طبيبا,وطبقا لهذا العدد,فان النسبة هي طبيب لكل(10000)نسمة تقريبا,في حين تحدد القوانين الصحية على المستوى الدولي,طبيبا واحدا لكل الف نسمة.

ويعالج طبيب"الأونروا"(100)مريض يوميا بمدة تتراوح بيت 4-5  ساعات كحد أقصى,واللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم الأكثر تضررا من جراء سياسة التخفيضات في مجال الخدمات الطبية,حيث اتخذت"الأونروا"ومنذ العام 1993 سلسة من التدابير التقشفية,لجأت بموجبها الى اعتماد عدة وسائل,منها:وضع العمليات الجراحية في قائمة الانتظار(وقد أصبح متعارفا عليها بين اللاجئين بقائمة الموت),واجراء خفض في الخدمات,وخفض في مستوى التعويض عن فواتير الاستشفاء,مما يؤدي الى مشاركة المريض بحوالي (75%) من نفقات العمليات الكبيرة والباهظة التكاليف,وقد تصل تكلفة بعضها آلاف الدولارات الأميريكية,وتتعاقد "الأونروا" مع عدد قليل من المستشفيات الخاصة,حيث العناية بالمريض فيها غالبا ما تكون متدنية,وهذا ما كان له نتائج مأساوية مباشرة أدّت لوفاة العديد من المرضى الفلسطينيين بسبب الاهمال وسياسة الروتين الاداري القائل لدى "الأونروا"وتخفيضاتها الممنهجة والتي وصلت الى أدنى مستوياتها بعد أن فرض على المريض هذا العبيء من التكاليف بالاضافة الى ما تقدم فان الكثير من الحالات كحوادث السير وعمليات غسل الكلى لا يتم تغطيتها من قبل "الأونروا"وهذا يعني أن أصحاب هذه الحالات محكوم عليهم الموت ما لم يحصلوا على العلاج الباهظ التكاليف وها أمر حصل مع العشرات ممن يعانون من أمراض الكلى,وقد أحصى منهم عام 1992 حوالي أربعين حالة توفي منها(36) حالة للاسباب المذكورة آنفا.

- يعاني الفلسطينيون من أمراض عديدة,نتيجة الضغط النفسي والجسدي,والاجتماعي الذي يتعرضون له,هذا بالاضافة الى عدد كبير من معوقي الحرب.

وقد أشارت دراسات وزارة الصحة اللبنانية مؤخرا الى ان أعلى نسبة لمرضى السرطان في لبنان قد تم رصدها في مخيم نهر البارد,وبهذا الصدد لم تتخذ أية جهة مسؤولة الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الوضع والتحري عن أسباب تزايد انتشار هذا المرض داخل المخيم.كذلك لايتاح للمريض زيارة عيادة الأونروا وقت حاجته لذلك(الا في الحالات القصوى),انما عليه الانتظار الى اليوم المحدد له بناء على الجدول الأسبوعي المعتمد للفئات والأعمار(الجمعة والسبت:للرجال,الاثنين والاربعاء:للنساء,الثلاثاء والخميس:للاطفال).

الأدوية:

فهي شحيحة كما ونوعا,حيث يلاحظ ان غالبية المرضى لا يحصلون على دواء من صيدلية"الأونروا",ويضطر المريض الى شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة,ناهيك أن الأونروا لا تصرف الا نسبة ضئيلة من الأدوية المتعلقة بالحالات العصبية والنفسية.

تفتقر معظم مدارس الأونروا لأي نوع من الرعاية الصحية,مما يؤدي  الى ازدياد نسبة العدوى بين التلاميذ وبالتالي انتقالها الى التجمعات السكنية,وتلجأ بعض المدارس لتشكيل لجان صحية من المدرسين الذين لا يملكون المهارات اللازمة لاكتشاف الامراض من اجل مكافحتها في حينها.
المستشفيات التي يتم التعاقد معها من قبل الأونروا:

 تخضع التحولات الى المزاجية وعدم الشفافية,ولا يتم الحصول عليها الا بشق الانفس ,حيث يضطر المريض للجوء الى الاستجداء والتوسل والبحث عن واسطة.

ان تحويل المرضى الفلسطينيين الى المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها الأونروا تؤدي خدمة صحية جزئية وهزيلة جدا,ونتيجة لذلك,يرغم المريض على مغادرة المستشفى,قبل انتهاء الفترة اللازمة للعلاج,ولا نبالغ اذا اشرنا الى ان المريض يضطر احيانا الى مغادرة المستشفى في نفس اليوم الذي تجري له عملية جراحية فيه!!!

ونشر الى ان المريض بدفع مبالغ طائلة عند تحويله الى المستشفى(تأمين-استدعاء أخصائي-أدوية-مستلزمات........)بالاضافة الى عدم توفير الرعاية الصحية أو الضرورية في هذه المستشفيات.ونشير الى عدم تبني تكاليف الرعاية الصحية للمولد الجديد وخاصة(حالات الولادات المبكرة قبل الشهر التاسع)بعد مغادرة الوالدة للمستشفى,علما أنه مشمول ضمنا بالتحويل المعطى لوالدته,ويكون على ذويه دفع كافة التكاليف.
واقع المعوقين:

ان المعوقين من اللاجئين الفلسطينيين,يعيشون نفس ظروف اللاجئين,ولكنهم بحاجة ملحة ومتزايدة للخدمات نظرا لحالات الاعاقة التي تتطلب الرعاية الدائمة,وقد استفاد المعوقون من خدمات محدودة جدا من قبل الأونروا,حيث تم تحويل أعباء معظم الخدمات على كاهل المجتمع المحلي من خلال تشكيل لجان وهيئات من هذا المجتمع,لتعمل على ادارة البرامج الخاصة بالمعوقين,والبحث عن مصادرتمويل من اجل تلبية حاجاتهم وفي طليعتها الأدوية والأجهزة المساعده(أطراف اصطناعية-كراسي متحركة.......)وكذلك العمل على دمجهم في المجتمع المحلي من خلال تأهيليهم تربويا ومهنيا.

ونشير في هذا الصدد الى ان المعوقين لا يستفيدون من الخدمات العامة التي تقدمها الوزارات اللبنانية,وغيرها من المنظمات الحكومية.ويمكن الاستنتاج بان الأغلبية من المعوقين بين اللاجئين الفلسطينيين,يبقون محرومين من الخدمات الاساسية والضرورية بسبب المضايقات التي يواجهونها,من خلال تقليص خدمات الأونروا والتنصل من مسؤولياتها من جهة,والتكلفة المرتفعة في مجال القطاع الخاص,والذي لا يستطيعون توفيرها من جهة اخرى.

ورغم العدد الهائل من المعوقين في المخيمات فان الخدمات التي يتلقاها البعض منهم,من الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بهذا المجال تبقى محدودة جدا,ولا تفي بالغرض,وذلك  بسبب عدم توفير الامكانات اللازمة لتلبية حاجاتهم,حيث  تعتمد هذه المؤسسات على المساعدات والهبات التي تقدم لها بشكل محدود وموسمي مما يؤدي الى عجزها شبه الدائم ,ولا تستطع تأمين الخدمات  المتعلقة بالاعانة بشكل مباشر مثل:الأدوية-أطراف اصطناعية..........,أما ما يتعلق بتأهيلهم تربويا ومهنيا.
واقع المهجرين:

 تعرضت بعض المخيمات الفلسطينية في لبنان أثناء الحرب,الى التدمير الكامل وأبشع أنواع التنكيل,مما اضطر سكان هذه المخيمات(تل الزعتر-المسلخ-الكرنتينا.............)الى مغادرتها واللجوء الى مخيمات الشمال.وقد تجاوز عدد المهجرين3000 نسمة,ويمكن وصف وضعهم بأنه مأساوي,حيث يقنطون في وحدات سكانية,تتألف الواحدة من غرفة 2,16 سقفها من التوتيا(الزينكو),حيثلا تحمي ساكني هذه الوحدات من أشعة الشمس في الصيف,والبرد القارس وتسرب المياه في فصل الشتاء, هذا بالاضافه الى مطبخ صغير,يستخدمونه كمطبخ وحمام في آن واحد.ونشير بان منطقة المهجرين لا تشملها خدمات الأونروا,بذريعة عدم وجودها ضمن مساحة المخيم المعترف بها.
<13> الأوضاع التربوية والتعلمية:
ان  الشعب الفلسطيني كان ولا  يزال يعتبر أن مجال التعليم والتربية الجوهرية والحساسة من أجل خلق  جيل مستنير  يؤمن بوطنه وبقضيته العادلة,وان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع ثقافي وحضاري,لذلك فان العوامل التي أوصلت الوضع التعليمي والتربوي الفلسطيني في لبنان الى هذا التدني في الامتحانات الرسمية كعنوان بارز وظاهر للعيان في المجتمع تعود الى القوانين  والاجراءات الجائرة والمدمرة التي اقدمت عليها ادارة الاونروا تدريجيا منذ اكثر من عقدين من الزمن والتي شكلت في جوهرها سوارا عازلا وعقبات منيعة امام التقدم والتطور في المناهج التعليمية والتربوية في المجتمع الفلسطيني مقارنة بالدول المضيفة.

هناك شبه اجماع على وجود مشكلة كبرى في المجال التعليمي والتربوي تلف فلسطيني لبنان وخصوصا سكان المخيمات بشكل خاص باعتبارهم يشكلون الكتلة البشرية البارزة والواضحة المعالم وانهم يعتمدون في توفير التعليم الاساسي لابناءهم  على الاونروا والمؤشرات على هذا التراجع  معدلات الرسوب المدرسي ونسب النجاح المتدنية في امتحانات الشهادات الرسمية(البريفيه) و 15% في المرحلة الاعدادية قياسا بالدول المضيفة الاخرى.
<14> قال السيد سهيل الناطور(رئيس تحرير نشرة طريق الوطن الدورية منذ1985 و عضو اتحاد الكتاب الصحافيين والحقوقيين الفلسطينيين): 

“في عام 1998 ، حصلت في صيدا حادثة معروفة، حيث أن غلاء أقساط المدارس دفع بعائلات كثيرة لبنانية لنقل أولادها من المدارس الخاصة إلى الحكومية وحيث أنها بدأت توفر تدريسا أفضل بتشديد من الدولة اللبنانية. عندها وجد الأهالي أن المدارس التي كانت في صيدا ـ في الوقت الذي فيه الجو في صيدا ومنذ زمن طويل متآخ بين الفلسطيني واللبناني ـ قد فضلت أن تسجل الطلبة اللبنانيين مكان الفلسطينيين، فطردوا حتى الطلاب الفلسطينيين السابقين لديهم. وجدنا عندها نحو 800 طالب وطالبة في التكميلي والثانوي خارج مقاعد الدراسة. وقتئذ، بادر الرئيس الحريري وأخته السيدة بهية لتمويل فتح صفوف في مدارس خاصة تابعة لهم ضمت الفلسطينيين كجزء من حل مشكلة مباشرة في ذلك الحين ولمدة عام دراسي واحد. لكن لا يمكن لأي مسؤول لبناني أن يقول بأن اللبنانيين حلوا المشكلة. فهي كانت مبادرة فردية لابن منطقة لا يريد مشاكل في منطقته مع سكانها، وخاصة مشكلة إنسانية ذات بعد افتعالي مباشر بسبب ضيق ذات اليد للبناني والفلسطيني في لبنان".
ان تشخيص ومعالجة هذا الواقع الاليم يفرض علينا أن نبحث ونستهدف  الاسباب والعوامل الرئيسية والاساية ثم بعد ذلك الانتقال  الى العوامل الاخرى التي تتعلق بالجسم التعليمي والتربوي والمجتمع المحلي  ,والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية عندها بعيدا عن التجاذبات والاغراض السياسية والتنظيمية بعيدا عن الجهل والتخبط في مجال التربية والتعليم لاجراء عملية  التقييم..فيصبح عند الاذن التقييم هو البحث العلمي الخالص من كل الشوائب من اجل وضع الاصبع على الجرح  باعطاء تشخيص صحيح وسليم للامراض وتقديم الدواء الناجح لتحقيق الشفاء العاجل للجسم والروح في هذا المجال.
<15> عوامل واسباب تدني الوضع التعليمي التربوي في مدارس الأونروا- لبنان:
 هناك عوامل عديدة ادت الى التدني في الاوضاع التعليمية والتربوية في  مدارس الأونروا,وهي ليست عوامل واسباب محتملة او مختلفة,هي عوامل واقعية تظهر نتائجها السلبية واضحة اذ

 قارنا ما يجري في مدارس الأونروا ويطبق فيها بالمدارس الرسمية والخاصة وهي:
أولا:الانظمة والقوانين المطبقة في مدارس الأونروا:

1- نظام الدوامين أو الدفعتين:

إن إتباع نظام الدفعتين أو الدوامين في مدارس الأونروا قد أدى الى انخفاض الساعات الدراسية في المراحل التعليمية الاساسية الثلاث(الابتدائية الاولى الاساسية+الابتدائية الثانية الاساسية+الاعدادية الثالثة الاساسية) فيخسر الطالب يوميا ما يزيد عن ساعتين من الوقت  قد اقتطعت من برنامجه التعليمي اليومي وهي تساوي 30% من الوقت المخصص للحصة الدراسية الواحدة.اذا اضفنا الى ذلك التفاوت في مدى الاستعداد الذهني والبدني لدى الإنسان(التلميذ) بين ساعات الصباح والمساء والذي يشير اليه علميا بالساعات البيولوجية لدى المخلوقات. وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على قطع المنهاج الدراسي السنوي وعدم اعطاء الوقت الكافي او الازم للمدرس للشرح والتطبيق. اذا عرفنا أن الطالب يداوم 160 يوما دراسيا في السنة فإنه يخسر 320 ساعة تدريس في السنة او ما يزيد عن شهري دراسة في السنة.ولا نبالغ اذا قلنا ان التلميذ يخسر جزءا لا بأس به من الحصة الاولى صباحا وبعد الظهر لأخذ الحضور والغياب ومعرفة أسباب تغيب التلاميذ بالاضافة الى المشكلة التي تواجه الاهل والعائلات التي يدرس بعض أولادها قبل الظهر (الدوام الصباحي)والبعض الاخر بعد الظهر(دوام بعض الظهر) لان الأب والأم لا يستطيعان تدريسهما.وملخص القول أن هذا النظام يؤثر تأثيرا كبيرا على قطع المنهاج الدراسي السنوي وعدم إعطاء الوقت الكافي للمعلم للشرح والتطبيق ويساعد المدراس الرسمية والخاصة أن تتفوق على مدارس الأونروا في الامتحانات الرسمية في نهاية المرحلة التأسيسية الثالثة(أي المرحلة الاعدادية) وذلك نتيجة اتباع نظام الدوامين أو الدفعتين.
2- عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة(الازدحام):

إن متوسطة كثافة التلاميذ في المدارس الرسمية (اللبنانية) أقل في المعدل الوسطي العام من المدارس الاونروا,فمتوسط كثافة التلاميذ في الشعبة الواحدة في المدارس الرسمية يصل الى 23 تلميذا أما في مدارس الاونروا فيصل الى 41 تلميذا أي بفارق 18  تلميذا للشعبة الواحدة.أما في المرحلة الابتدائية فيصل متوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة الى 22 تلميذا في المدارس الرسمية و39 تلميذا في مدارس الاونروا بفارق 17 تلميذا.وفي المرحلة المتوسطة يصل متوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة الى 25 تلميذا في المدارس الرسمية و49 تلميذا في مدارس الاونروا بفارق 24 تلميذا.

لذلك فإن الكثافة العالية للتلاميذ في الشعبة الواحدة في مدارس الاونروا يؤثر سلبا على نتائج التلاميذ ومستواهم العلمي لذلك نرى اذا أراد المعلم أن يطمئن ويتـأكد من إنجاز الطلاب لواجباتهم البيتية لخمسين تلميذا فقد يستغرق ذلك عشر دقائق من الوقت المحدد للحصة الواحدة.

إن العدد المرتفع للشعبة الواحدة الذي يصل في بعض المناطق الى اكثر من 50 تلميذا وحيث يجلس في بعض الشعب ثلاثة تلاميذ على مقعد واحد كل ذلك يتطلب جهدا مضاعفا لضبط الصف وتوجيه الانتباه واثارة الدافعية من قبل المعلم وكذلك تربويا فإن الكثافة المرتفعة لعدد التلاميذ في الشعبة الواحدة يؤثر سلبا على العملية التعليمية وذلك من جهة تقديم المادة العلمية بشكل أوضح واسرع واسهل وبالتالي يؤثرسلبا على نتائج التلاميذ ومستواهم العلمي.وأخيرا فان العدد الكبير يقلل من كفاءة العلمية والتعليمية ويحول دون العناية بالطلاب الاقل كفاءة والذين بحاجة لمساعدة علمية خاصة.
3- نسبة المعلمين الى عدد الطلاب والشعب:

                 بالعودة الى الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة التربية اللبنانية وادارة الاونروا نحصل على المعلومات التالية:

· توزيع عدد التلاميذ لكل معلم:إن متوسط عدد التلاميذ للمعلم الواحد هو 13 تلميذا للمعلم الواحد في المدارس الرسمية و33 تلميذا للمعلم الواحد في مدارس الاونروا اي بتفاوت كبير جدا يصل الى 20 تلميذا.

· توزيع عدد المعلمين على الشعب:إن عدد المعلمين للشعبة الواحدة كمعدل وسطي يصل الى 1.7 معلما للشعبة الواحدة في المدارس الرسمية و 1.2 معلما في مدارس الاونروا اي بتفاوت 0.5 معلما تقريبا بين المدرستين ولقد ازداد هذا التفاوت اخيرا وخاصة هذه السنة الدراسية ليصل الى 1.1 معلما للشعبة الواحدة في الاونروا و1.7 معلما للشعبة الواحدة في المدارس الرسمية أي بتفاوت 0.6 معلما للشعبة الواحدة.
الخلاصة:

أي انه كلما قل عدد التلاميذ للمعلم الواحد وارتفعت نسبة المدرسين للشعبة الواحدة تقل عدد حصص البرنامج الاسبوعي التي يدرسها المعلم اسبوعيا كلما تحسن عطاؤه وبالتالي تحسنت قدرة التلميذ على الاستيعاب مما يؤدي الى ارتفاع نسبة النجاح في الامتحانات المدرسية والامتحانات الرسمية في الشهادة الرسمية للمرحلتين المتوسطة والثانوية,والعكس صحيح انه كلما ارتفع عدد التلاميذ للمعلم الواحد وقلت نسبة المدرسين للشعبة الواحدة ازداد عدد حصص البرنامج الاسبوعي للمعلم كلما تراجع وقل عطاء المدرس وبالتالي تتراجع قدرة التلميذ على الاستيعاب مما يؤدي الى انخفاض نسبة النجاح في الامتحانات المدرسية والامتحانات الرسمية في الشهادة الرسمية (البروفيه)التي سجلت الاحصاءات  الى 69.6%سنة 1999 والى 41.7%سنة 2001 لتصل الى ادنى مستوى هذة السنة الدراسية 2002\2003 في مدارس الاونروا في الشهادة المتوسطة(البروفيه) الى اقل من 40%اذا قيست بنسبة النجاح في الشهادة المتوسطة للمدارس الرسمية التي حققت 79.3%عام 1999 و60%عام 2001 و70% عام 2002\2003.
4- نظام الترفيع الآلي:

الترفيع الآلي الكامل:ينتقل جميع التلاميذ من المرحلة الابتدائية الاولى او المرحلة التأسيسية الاولى(الاول+الثاني+الثالث)الى المرحلة الابتدائية الثانية او المرحلة التأسيسية الثانية(الرابع+الخامس+السادس) دون رسوب ونسبة نجاح تامة دون نقص 100% من السن السادسة حتى التاسعة مهما كانت الظروف والمشاكل التي تحيط بالتلاميذ والتي ستواجههم مستقبلا في المراحل التعليمية القادمة.

الترفيع الشبه الآلي(الميسر)التي تحدده ادارة التعليم في الاونروا سابقا لتلاميذ صفوف المرحلة الثانية الابتدائية التأسيسية (الرابع+الخامس+السادس)وتلاميذ صفوف المرحلة الثالثة التأسيسية المتوسطة(السابع+الثامن+التاسع)اذ يجب الا تقل نسبة الترفيع عن 90% في المرحلة الثانية الابتدائية وعن 85% في المرحلة المتوسطة ما قبل الشهادة الرسمية البروفيه.

ان فرض هذا النظام اي نسبة النجاح الوهمية العالية,يؤدي ذلك الى الضعف التراكمي  القائم على سياسة الترفيع الآلي وتؤثر سلبيا على نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة(البروفيه)على صعيد مدارس الاونروا والتي تدنت عن 40% في السنة الدراسية 2002-2003 وتؤدي هذه السياسة التعليمية الى دفع العديد من التلاميذ لترك المدرسة نتيجة المأزق الضيق المحرج الذي وصلوا اليه في الصف التاسع(البروفيه) بسبب الضعف التراكمي المتلاحق خلال السنوات السابقة الذي لا يستطيع الطالب ولا ادارة المدرسة ولا الهيئة التدريسية تجاوزه بإيجاد حلول سريعة له والذي  سيتفاقم في السنة الثانية لاعادة الصف التاسع وأخيرا سيجد الطلاب انفسهم وبنسبة عالية خارج المدرسة يهيمون في الشوارع وذلك نتيجة قانون الترفيع الآلي التي اتبعته وفرضته ادارة التعليم في الاونروا وان هذا النظام لا يطبق في مدارس الدول المضيفة الرسمية والخاصة الذي ادى الى كارثة في المجال التعليمي التربوي.

وملخص القول انه بالاستناد الى الاحصاءات نلاحظ انه كلما ارتفعت نسبة الرسوب المدرسي(اي نسبة الرسوب في الامتحانات المدرسية)كلما ارتفعت معها نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية (البروفيه)- المرحلة المتوسطة.والعكس صحيح انه كلما ارتفعت نسبة النجاح في الامتحانات المدرسية (الترفيع الآلي)كلما انخفضت نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية (البروفيه) كما هو حاصل في مدارس الاونروا.فهنا نرى تفوق المدرسة الرسمية في نتائج الامتحانات الرسمية(البروفيه)على مدارس الاونروا وذلك بسبب السياسة المتبعة في الاونروا مثل الترفيع الآلي ونظام الدفعتين والكثافة العالية لمتوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة ونسب عدد المدرسين للطلاب ونسب عدد الطلاب للمدرسين. الا ان هناك حالة استثنائية في المرحلة الثانوية في مدارس الاونروا حيث حققت ثانويات الاونروا نجاح اعلى من نسبة النجاح التي حققتها المدارس الرسمية اللبنانية والخاصة المجانية ويعود ذلك الى كفاءة الكادر التعليمي في الاونروا واتباع نظام الدوام الواحد بدل نظام الدوامين المطبق في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

ثانيا:الإشراف الإداري والتعليمي والتربوي في مدارس الأونروا – لبنان:

لا شك  أن الوضع الإداري والتعليمي والتربوي يواجه مشاكل وعقبات عديدة نتيجة المسؤوليات العديدة والضخمة التي تواجه الكادر الإداري التربوي في مدارس الأونروا وإدارة التعليم في لبنان وان أية مقارنة يجريها أصحاب الاختصاص والخبرة القيمون على التربية والتعليم بين مدارس الأونروا والمدارس الرسمية في الأونروا يجعلنا ان نلمس تلك العقبات التي تواجه عملية التعليم والتربية في مدارس الأونروا.

1- الإدارة المدرسية:
هل يتمكن مدير المدرسة بوصفه مشرفا تربويا مقيما من أداء مهماته الإدارية والإشرافية بكفاية وفعالية بحيث ينعكس ذلك ايجابيا على معالجة الضعف في لتحصيل الدراسي وتطوير المستوى التعليمي التربوي؟

إن مدير المدرسة في مدارس الاونروا والذي يجب ان تكون مهمته فعلا منصبة على الجانب التقني من اجل تحسين الوضع التربوي والتعليمي ورفع المستوى التحصيلي في النهاية للطالب الفلسطيني يتحول هذا المدير وهذا المشرف التربوي الى كل شيء داخل المدرسة, فهو المدير الاداري وهو المشرف التربوي,وهو المدرس والمسجل والمسؤول عن تطبيق النظام المدرسي والمسؤول عن ممتلكات المدرسة بالمحافظة عليها ونرميمها وناظرا أو ناظرين أو ثلاثة متفرغين للاشراف على تطبيق النظام المدرسي ويتولون حل جميع المشاكل الطلابية وتنظيم العرقات بين البيت والمدرسة,كما ونجد موظفين آخرين للطباعة والسجلات والملفات المدرسية وحجابا للإشراف على النظافة والصحة العامة.....

فهذا الوضع يكاد  يكون منفيا على الصعيد الفلسطيني  في مدارس الاونروا وان معظم مهمات هؤلاء الموظفين توضع على كاهل مدير المدرسة والذي هو في النهاية وبالتأكيد يكون على حساب تطوير وتقدم ونجاح سير العملية التربوية والتعليمية,فهو كبش المحرقة فأي دور يستطيع مدير المدرسة ان يجيده ويتقنه في مدارس الاونروا؟حيث تنتظره مهمات عديده......الملاحقة اليومية...الاطلاع على التحضير اليومي للمدرسين والتأكد متابعة الهيئة التعليمية للتلاميذ من حيث القيام بواجباتهم(حفظ الدروس – انجاز الوظائف البيتية...انجاز الامتحانات المطلوبة الاسبوعية والشهرية...ملاحقة الاهل من اجل التغلب على العقبات التي تواجه الابناء التلاميذ في سير العلمية العملية التعليمية وتشخيص المشاكل والعقبات التي تواجه التلاميذ وتقديم الارشادات والحلول الملائمة).

ومن هذه المهمات التي تنتظر مدير المدرسة اجراء الامتحانات الفترية (من وضع الاسءلة والاشراف والمراقبة على سير الامتحانات وعلى عمليات التصحيح وفرز النتائج واجراء عملية التقييم وتحديد اسباب الضعف التقصير ليتم تداركها وايجاد الحلول الناجحة لها).والتساؤلات المطروحة الآن هل يستطيع مدير المدرسة على صعيد مدارس الاونروا وفي غياب الموظفين المساعدين(نائب مدير المدرسة المتفرغ كليا + النظار الذي يتجاوز عددهم اثنين أو ثلاثة + الكتبة والمشرفين)على تشغيل وتفعيل الوسائل التعليمية(وسائل الايضاح + المكتبة المدرسية,المختبر والالات الطباعة والتصوير + التلفزيون واجهزة الكومبيوتر والالات العرض السينمائية.......)التي تدار جميعا على عاتق مدير المدرسة او المدرسين وعلى حساب تدريس المواد التعليمية الاخرى.وهذا الواقع لا وجود له على صعيد المدارس الرسمية التي يوجد فيها موظفون متخصصون بكل الجوانب ومجال من المجالات للانشطة المختلفة.
2- مدراء التربية والتعليم + موجهو المواد التدريسية (الإشراف التربوي):

إن المهمة التقنية والتوجيهية لمدير المدرسة قد تجمد ت  للاسباب آنفة الذكر وذلك بسبب العقبات التي تواجه مدير المدرسة وتحول دون ادائه لواجبه التطويري التربوي   كمشرف مقيم في المدرسة,وبكل ألم يمكن القول ان الاشراف التربوي من قبل الموجهين يتقلص اولا باول.فالمنطق التربوي يفرض ان لكل مادة تعليمية عددا من الموجهين وذلك حسب المراحل التعليمية(الابتدائية- المتوسطة- الثانوية)وعدد  الشعب المدرسية وعدد المدرسين لكل مادة وحسب عدد المدرسين.وان مهمة هؤلاء الموجهين ممارسة عمليات التوجيه والارشاد لتخطي كافة العقبات والمشاكل اليومية التي تواجه مدرسي المواد التعليمية.لكن الامر يختلف على صعيد الاونروا فهناك موجه واحد للمادة الواحدة في جميع المراحل التعليمية (الابتدائية + المتوسطة +  الثانوية)ويشرف على تدريس المادة ليس في منطقة واحد بل في  منطقتين جغرافيتين مثلا كصور وصيدا,اي ان هناك موجه واحد لكل مادة لمدارس عددها يزيد عن الثلاثين مدرسة وعدد الطلاب هذه المدارس يزيد عن الخمسة عشر الف طالب ابتدائي متوسط وثانوي.اي ان لكل موجه يشرف على اكثر من 75 مدرسا للمادة الواحدة فقط.والسؤال المطروح الان هو:ما هو نصيب الموجه من النجاح امام هذا العبء الكبير الذي ينتظره وللأسف فقد قلصت الاونروا اشرافها التربوي ودمجت كل منطقتين بمنطقة واحدة بعد ان كانت كل منطقة لها موجهوها الخاصين بها.
3- الهيئات التدريسية والاعداد التربوي في مدارس الاونروا:

لا شك ان الاعداد التربوي للهيئات التدريسية(المعلمين) في المنهجية الجديدة وانخراطهم في الدورات التربوية المطلوبة لتدريبهم على اساليب التعامل مع التلاميذ في جميع المراحل التعليمية الاساسية والتي تتركز حول كيفية التعاطي مع التلاميذ من اجل حل المشاكل التي تواجهه الحياة اليومية على صعيد البيت والمدرسة وادراك الحاجات النفسية وذلك لتهيئة الاجواء المناسبة ليستطيع التلميذ من خلالها شق طريقه في الحياة بالشكل الصحيح.

ان السؤال الذي يطرح نفسه:ما هو الواقع التربويالالفبائي المتعلق باعداد العامل الذاتي,وهو المدرس الذي تقوم عليه التربية والتعليم؟نرى ان المنهجية الجديدة يتم تطبيقها دون الاستعداد اللازم لذلك لان معظم او غالبية المدرسين في جميع المراحل التعليمية لم يتسنى لهم فرص المشاركة في دورات تدريبية كما هو الحال في المدارس الرسمية,وان كانت القلة القليلة قد شاركت في دورات معينة وكانت قصيرة جدا وسريعة.ومن هنا يجد هؤلاء المدرسون صعوبات في تدريس كافة المواد الدراسية وخاصة تدريس مواد الرياضيات والعلوم التي اصبحت تدرس باللغة الانكليزية في المرحلة الثانية والثالثة الاساسية.

ان الذي يزيد الوضع صعوبة ويحد من دور المعلم تعليميا وتربويا توضع على كاهله مسؤوليات ومهمات تتعلق بالمحافظه على النظام المدرسي وملاحقة المشاكل الطلابية اليومية وتحمل مسؤولية حلها وهي واجبات المناوبة الاسبوعية الموزعة على اعضاء الهيئة التدريسية ومهمة التربية الصفية وملاحقة مشاكل الصف الذي يربيه,الحضور والغياب والعلاقة مع البيت واعداد لوائح العلامات وتعبئة الشهادات.....هذه المهمات كلها تؤثر على دوره التطويري والتربوي وهذه الواجبات تعتبر من مهمات نائب مدير المدرسة او نواب مدير المدرسة او النظار كما هو الحال في المدارس اللبنانية.
4- المراقبة والملاحقة والمحاسبة:
ان الضمير المهني مهما اختلفت وتغيرت الازمنة والامكنة ومهما تبدلت الظروف لا يتوفر الاعند الخلاصة المؤمنة من مواطني شعبنا الفلسطيني التي تأبى على نفسها ويوخزها صوت هذا الضمير ان هي هدرت دقيقة واحدة دون منفعة لابنائنا الطلاب.....ومن هنا فإن الجميع اي معشر الموظفين جميعا ويشمل الهيكلية التعليمية في الاونروا من القاعدة حتى القمة...من رئيس برنامج التربية والتعليم والمدراء التربية والتعليم وموجهي المواد ومدراء المدارس والهيئات التدريسية(المعلمين)...الذين يشرفون على مهمة التربية والتعليم في مؤسسات شعبنا الفلسطيني وهم مربو الاجيال المتلاحقة الذين سيحملون الامانة التاريخية...هم جميعا على المحك وامام الامتحان العسير...ونتساءل اين هو الضمير لكل موظف من هؤلاء جميعا؟.....ومن  هنا فلا بد من وقفة تأمل ومراجعة ومراقبة ومحاسبة الذات... محاسبة النفس الانسانية والوطنية لتنقيتها من ادرانها وما علق بها من سوء على مر الزمن.....اننا بحاجة الى صحوة الضمير...وبالمقابل فإن عمليات الملاحقة والتقييم والمحاسبة ايضاداونت مهمة جدا في العمل الاداري التربوي لكافة موظفي الهيكلية التعليمية التربوية في الاونروا,وان نظرية خبراء علم النفس في العقاب والثواب لا بد من تطبيقها بمعاقبة المقصر واثابة المخلص المبدع مهما كانت  المراكز والمراتب التي يشغلها هؤلاء الموظفون,وليعلم الجميع ان العمل في مجال التربية والتعليم للنشء هو مسؤولية تاريخية عظيمة وسامية يتوقف عليها مصير الشعب والوطن.

ومن هنا فان الواقع المتراجع للوضع التعليمي والتربوي على الصعيد الفلسطيني يفرض وبشكل ملح عقد مؤتمر تربوي على صعيد المناطق التعليمية يحضره خبراء وفنيون في مجال التربية والتعليم وقادة ومسؤولون من شعبنا الفلسطيني يتمخض عن هذا المؤتمر دراسة واقعية للوضع التعليمي وانتخاب لجنة او لجان تربوية متخصصة تنسق علاقاتها مع ادارة التعليم في لبنان(الاونروا) لمتابعة الاوضاع التعليمية وتقديم الامكانيات والطاقات العلمية والمادية من أجل النهوض بها.
<16> التوزيع الجغرافي والديمغرافي:
واقع المخيمات والتجمّعات
يعيش الفلسطينيون في لبنان في ثلاثة اطر هي: المخيمات، التجمعات، المدن والقرى.

1- المخيمات: هي أراض شيّدت فيها منازل للفلسطينيين بالتعاون مع الأونروا. 

وملكية هذه الاراضي هي اما عامة للدولة اللبنانية، واما خاصة للعائلات والافراد، واما للوقف الديني.
وهذه المخيمات تعرف بأنها قانونية، أيّ أنها مخيمات رسمية تعترف بها السلطات اللبنانية والأونروا. وتوجد في هذه المخيمات مراكز للأونروا تقدم الخدمات الصحية والتعلمية.
لكن انشاء هذه المخيمات لم يتم بصورة طبيعية أو مخططة، إذ ان بعض المخيمات - الرشيدية مثلاً - جرى بناؤها طبقاً لمواصفات هندسية معينة ونقل اليها لاجئون من الأماكن التي أقاموا فيها في المعسكرات والثكنات، بينما أنشأت بعض المخيمات بصورة فوضوية، إذ بدأ الأهالي سراً وبعيداً عن أعين رجال الأمن اللبنانيين باستبدال الخيم التي كانت تأويهم والتي تقتلعها الرياح وتخرقها الأمطار بحجارة من الباطون وألواح الصفيح.
لذلك فإن غالبية المخيمات تفتقد للطرقات العامة والساحات في الوقت الذي تعاني فيه منازلها من المواصفات التي لا تسمح بدخول الهواء وأشعة الشمس.
ومن الناحية القانونية تمنع السلطات اللبنانية التوسع في بناء المنازل داخل هذه المخيمات، وهو ما تسبب بأزمة سكنية ناتجة عن ثبات المساحة مقابل الزيادة المستمرة في عدد السكان. مما دفع الى البناء-في ظل الأمر الواقع-بشكل عمودي، أو جرى استغلال اراضي الغير، الأمر الذي أوقع اللاجئين وأصحاب الأراضي في مشاكل ونزاعات بعضها قانوني.
والمخيمات الشرعية في لبنان هي اثنتا عشر مخيماً موزعة كالتالي:
· قرب مدينة صور: الرشيدية - برج الشمالي – البص
· - قرب مدينة صيدا: عين الحلوة - المية ومية
· - قرب مدينة بيروت: برج البراجنة - شاتيلا - مار الياس – ضبية
· - قرب طرابلس: البداوي - نهر البارد
· - قرب بعلبك: الجليل
· ونتيجة للحروب والقصف الاسرائيلي على المخيمات، دمّر مخيم النبطية عام 1974 ومخيّم تل الزعتر عام ،1976 ومخيم جسر الباشا عام 1976.

2- التجمعات: تنتشر على طول الاراضي اللبنانية تجمعات تضم اعداداً متفاوتة من الفلسطينيين. وهذه التجمعات نشأت اما بسبب اضطرار العائلات الفلسطينية للاقامة في جوار الاماكن التي يعملون فيها خاصة البساتين والحقول الزراعية، واما بسبب القصف والعدوان المستمر على المخيمات والتي دفعت اللاجئين الى البحث عن الأمن والأمان.
وهذه التجمعات مقامة على أرض الغير وهي لا تحظى باعتراف السلطات اللبنانية ووكالة الأونروا التي لم تنشيء مراكز في هذه التجمعات تقدم الخدمات الصحية والتعليمية للمقيمين فيها.
وتعاني هذه التجمعات من ظروف صحية وبيئية صعبة بسبب افتقادها للخدمات الضرورية وللمواصفات الأساسية.
وأبرز هذه التجمعات: الشبريحا، القاسمية، البرغلية، الواسطة، جل البحر، المعشوق، الداعوق، سعيد غواش.
· المدن والقرى: تقيم نسبة كبيرة من الفلسطينيين داخل المدن والقرى، خاصة في بيروت وصيدا وطرابلس. ويرجع سبب اقامة الفلسطينيين في هذه الأماكن الى الظروف الاجتماعية والأمنية، إذ دفعت مساويء الاقامة في مساكن المخيمات والتوترات الأمنية المتلاحقة بعض الميسورين الى الاقامة في المدن والقرى اما عبر التملك أو عبر الاستئجار.
ويتمتع اللاجئيون الذين يقيمون في هذه الأماكن بظروف صحية واجتماعية وتعليمية واقتصادية أفضل من تلك التي يعيشها اقاربهم في المخيمات.
المخيمات الفلسطينية في لبنان:
أولاً: مخيمات صور
1- مخيم الرشيدية:
في محافظة الجنوب قرب مدينة صور ويتبع لقضائها. وتأسس المخيم عام 1948 وفي عام 1964 بني القسم الجديد من المخيم، وتبلغ مساحته (1) 276200م2 وعدد سكانه 23705 نسمة وفقاً لإحصاء الأونروا عام 2000.
ويسكن هذا المخيم فلسطينيون من قرى ومدن شمال فلسطين وغالبية سكانه من بلدات: فارة، سحماتا، دير القاسي، نحف، علما، أم الفرج، الغابسية، الشيخ داوود.
أمّا أبرز عائلات المخيم فهي: الحاج وحمد والحسين من فارة، وقدورة ومرة وعامر من سحماتا، ومعروف وظاهر وحمود من دير القاسي، والعريض وزمزم وهويدي من أم الفرج، وشحرور وعجاوي من علما.
وفي المخيم مدرستان ابتدائيتان هما: عين العسل للبنين والقادسية للبنات، ومدرسة النقب المتوسطة(مختلطة) ومدرسة الأقصى الثانوية (مختلطة).
وتتواجد في المخيم عدّة جمعيات تعمل في المجالات الاجتماعية والصحية والخيرية أهمها: مجمع الاصلاح، وغوث الأطفال، والنجدة، ومركز أبو جهاد الوزير، وهيئة الأعمال الخيرية. ويشرف على العناية الصحية في المخيم عيادة الأونروا ومستشفى »بلسم« للهلال الأحمر الفلسطيني، ومستوصفي العطاء والنعمان.
أمّا أهالي المخيم فيعمل معظمهم في الزراعة والتعليم والمهن الادارية. ويعاني أبناؤه من أمراض السكري والضغط والربو والرمل. ولا يوجد في المخيم أقنية للصرف الصحي الأمر الذي يؤدّي الى تلوث المياه بشكل دائم.
ويعتبر هذا المخيم من أكثر المخيمات الفلسطينية تعرضاً للقصف الاسرائيلي بسبب قربه من الحدود الفلسطينية، الأمر الذي أدّى الى تهجير متواصل لأبنائه.
لكن أبرز ما يعانيه المخيم حالياً هو الفقر والبطالة وتراجع المستوى المعيشي ومنع ترميم المنازل.
2- مخيم برج الشمالي:
يقع هذا المخيم في محافظة الجنوب قرب مدينة صور، وتأسس عام 1955وتبلغ مساحته حالياً ما يزيد عن 134600 متر مربع. أمّا عدد سكانه فهو 17457 نسمة وفق احصائية الأونروا لعام 2000.
ويقيم في هذا المخيم فلسطينيون من بلدات: الناعمة والزوق وصفورية ولوبيا وشفا عمرو وديشوم. وأبرز عائلات المخيم هي: دحويش ومشيرفة ومعتوق من الناعمة، ويونس ورحيل وفريج وخضر من الزوق، وبركة وزعرورة وخطاب والحاج أحمد من صفورية، وشنشيري وطه وزعيتر وعطوات وعثمان من لوبية، والصديق وجمال من شفا عمرو، وحسين وحداد من ديشوم.
وفي المخيم مدرستا جباليا والصرفند للمرحلة الابتدئية، ومدرسة فلسطين للمرحلة المتوسطة. 
أبرز جمعيات المخيم هي: بيت أطفال الصمود، جمعية العمل الخيري، جمعية النجدة الاجتماعية، ونادي الحولة.
وتقدّم عيادة الأونروا ومستشفى الجليل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الخدمات الصحية للاجئين. ويعمل أهالي المخيم في قطاعي البناء والزراعة، لكنهم يعانون من انتشار أمراض التلاسيميا والسكري والقلب والضغط، خاصة وان مياه الشرب ملوثة في الغالب وأقنية الصرف الصحي مكشوفة.
أبرز المشاكل التي يعانيها أهالي هذا المخيم هي البطالة وهجرة الشباب ومنع السلطات اللبنانية بناء وترميم المنازل وادخال مواد البناء الى المخيم.
تعرّض مخيم برج الشمالي لاعتداءات اسرائيلية مستمرة أبرزها المجزرة التي وقعت فيه أثناء الاجتياح عام 1982 والتي أدّت الى قتل مئات العائلات بعد تدمير ملاجيء المخيم.
2- مخيم البص:
3- يقع مخيم البص في محافظة الجنوب، قضاء صور. وتأسس المخيم عام 1948 وعدد سكانه وفقاً لمصادر الأونروا عام 2000 يبلغ 9498 نسمة، أمّا مساحته فتزيد عن 80 ألف متراً مربعاً. يسكن هذا المخيم فلسطينيون من بلدات: النهر، أم الفرج، الزيب، ميعار، الدامون وحيفا.
4- أمّا أبرز عائلات المخيم فهي:
5- سالم والزحمد وموسى وعطية من بلدة النهر، وزيداني وأبو علي من بلدة الدامون، وطه وميعاري من ميعار، وعبد العال والقط من أم الفرج، وأبو داهش من حيفا.
6- وفي المخيم مدرستان ابتدائيتان هما: دير ياسين للذكور وباب الواد للاناث، ومدرستين متوسطتين هما: الشجرة للذكور ونمرين للإناث. في المخيم عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية أبرزها: جمعية النجدة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمجمّع الإسلامي، والمركز الثقافي الفلسطيني.
أمّا أهم المراكز الصحية فهي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وعيادة الأونروا، ومستوصف حمزة الاسلامي.
يعمل أهل المخيم في المهن الحرة وقطاعي البناء والزراعة.
ويشرب أهالي المخيم من مياه رأس العين أما أقنية الصرف الصحي فمعظمها مكشوف. ويعاني أهالي المخيم من ارتفاع البطالة ومنع السلطات اللبنانية اعمار المنازل وترميمها بعدما انتشرت الوحدات الأمنية على مداخل المخيم منذ العام 1990.
ثانياً: مخيمات صيدا
4- مخيم عين الحلوة:
على بعد ثلاثة كيلو مترات من مدينة صيدا يقع مخيم عين الحلوة الذي تأسس عام 1949على مساحة 290000 متراً مربعاً وهي المساحة الأصلية لكنها تضاعفت لاحقاً. وتعود ملكية أرض المخيم الى عائلات لبنانية من المنطقة، ويبلغ عدد سكان المخيم وفق احصاء في عام 2000 للأونروا 42369 نسمة وفقاً لإحصاء الأونروا عام 2000.
ويقيم في المخيم فلسطينيون من بلدات صفورية، حطين، الراس الأحمر، الصفصاف، الزيب، لوبيا، المنشية، السمارية، عمقا، طيطبا، الشيخ داوود، الطيرة، السموع، سعسع.
أمّا أبرز عائلات المخيم فهي: موعد وعقل وخطاب والشيخ عيسى من صفورية، شبايطة وعزام ورباح من حطين، شريدة ويونس وحمد وزغموط من الزيب، عطوات وعبد الله من لوبية، عيسى والعبد وياسين من المنشية، الخطيب وأيوب من الرأس الأحمر.
وفي المخيم المدارس الابتدائية التالية:
الفالوجة وقبية والمنطار والناقورة والسموع وحطين. أمّا المدارس المتوسطة فهي: المرج والسموع وحطين وقطمون. وفي المخيم مدرسة ثانوية واحدة هي مدرسة بيسان.
وتنشط في المخيم عدّة مؤسسات اجتماعية أهمها: سنابل للاغاثة والتنمية، هيئة الاعمال الخيرية، غوث الأطفال، هيئة الرعاية الاجتماعية.
ويتلقى أهالي المخيم العلاج الصحي في: مركز القدس الطبي، ومركز خالد بن الوليد رضي الله عنه، والنداء الإنساني، ومركز الشفاء، ومركز العيادات التخصصية، اضافة الى عيادة الأونروا.
وكباقي المخيمات الفلسطينية، يعمل أهالي المخيم في المهن والحرف والأعمال التجارية البسيطة، لكنهم يعانون من مشاكل اجتماعية كثيرة ناتجة عن البطالة والفقر والكثافة السكانية والتهديد الأمني.
ويعاني المخيم من عدّة مشاكل أهمها: الكثافة السكانية والبطالة وتردي خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.
وكان المخيم قد تعرّض لسلسلة من الاعتداءات والحروب أهمها: الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 الذي دمّر المخيم بصورة شبه كاملة وحرب المخيمات عام 1985 والحرب الداخلية بين الفصائل.
5- مخيم المية ومية:
6- عام 1952 وعلى قطعة أرض مستأجرة اقيم مخيم المية ومية الى الشرق من مدينة صيدا وعلى تلة مشرفة على مخيم عين الحلوة وبعض القرى المحيطة.
7- وتبلغ مساحة المخيم 54040 متراً مربعاً ويسكنه 5018 نسمة وفقاً لإحصاء الأونروا عام 2000.
8- من بلدات: الطيرة والجش وميرون وصفورية وحيفا وعكا ويافا.
9- أمّا أبرز عائلات المخيم فهي: كعوش من ميرون، وزيدان من الطيرة وعقل وياسين من صفورية وحداد من حيفا.
وفي المخيم مدرسة ابتدائية واحدة هي عسقلان ومدرسة متوسطة واحدة هي صفد، ولا توجد في المخيم مدارس ثانوية.
وتنشط في المخيم جمعية سنابل للاغاثة والتنمية واتحاد المرأة. وتشرف عيادة الأونروا على علاج المرضى في المخيم. ويعمل أهالي المخيم في أعمال البناء والتجارة والوظائف الصغيرة.
10- مياه الشرب والاستخدام متوفّرة في المخيم، الى جانب شبكة من المجاري. لكن يعاني أهالي المخيم من مشاكل البطالة والفقر وعدم القدرة على بناء المنازل أو ترميمها اضافة الى عدم تواجد مركز صحي يعمل ليلاً ونهاراً.
أهم الأحداث التي وقعت في المخيم كانت الاجتياح الاسرائيلي له عام 1982 وحرب المخيمات عام 1985 والمواجهة مع الجيش اللبناني عام 1990.
ثالثاً: مخيمات بيروت
6- مخيم برج البراجنة:
يقع مخيم برج البراجنة قرب العاصمة بيروت، لكنه يتبع لمحافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا. تأسس المخيم عام 1952ويبلغ عدد سكانه وفق احصائية الأونروا للعام 2000 حوالي 18385 ومساحته 104200م2 عند الانشاء، أيّ قبل أن تتضاعف المساحة.
ويسكن هذا المخيم لاجئون فلسطينيون من بلدات: كويكات، الكابري، شعب، ترشيحا، الشيخ داوود، الغابسية وفارة.
أبرز عائلات المخيم هي: الحسن والعلي وبيرقجي وشحادة واسكندر والهابط من كويكات. وسمسارة وقدورة وحليمة وأبو طاقة ودغمان من ترشيحا. والانس وقدورة وعيد من الكابري. والخطيب وشحيبر وعودة وعبد الحليم من شعب، والعينين وقاسم والبيتم من الشيخ داوود، ووردة والجرشي والدقسي من الغابسية.
في المخيم أربع مدارس ابتدائية هي: طولكرم ورام الله واليرموك ويبنا، ومدرستين متوسطتين هما: القدس للذكور وعين جالوت للاناث. ونقلت مدرسة الجليل الثانوية من جوار المخيم الى منطقة بئر حسن.
وتعمل في المخيمات عدّة جمعيات أبرزها: جمعية الأقصى الخيرية وبيت أطفال الصمود وجمعية النجدة وجمعية المرأة الخيرية، ونادي الأقصى الإسلامي. أهم المراكز الصحية هي عيادة الأونروا ومستشفى حيفا ومستوصف القدس.
أمّا أبناء المخيم فإنهم يعملون في قطاع البناء وورش تصليح السيارات وفي الاعمال الادارية.
وتنتشر في المخيم أمراض: الربو والقرحة والقلب والسكري، ولا تتوفّر مياه الشرب في المخيم، إذ يعمد الأهالي الى شرائها من الباعة، مما يرتّب تكاليف معيشة إضافية.
7- مخيم شاتيلا:
 على مساحة ما يقارب 3956 متراً مربعاً يقع مخيم شاتيلا الذي تأسس عام ،1959 وهو يحاذي مدينة بيروت لكنه يتبع ادارياً الى محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا.
ويقيم في المخيم وفق احصائية الأونروا للعام 2000 حوالي 11436 نسمة وهم من بلدات: عمقا ومجد لكروم وصفوري وشعب والخالصة.
أبرز عائلات المخيم هي: عبد الهادي وأبو جاموس وعبد الرازق من عمقا، وأيوب وسريس وبشر من مجد لكروم، وزعرورة من صفوري.
وفي المخيم مدرسة رام الله الابتدائية وحيفا المتوسطة.
وعلى مقربة من المخيم تقع مدرسة الجليل الثانوية.
أهم المؤسسات التي تزاول عملها في المخيم هي: بيت أطفال الصمود وجمعية الأقصى الخيرية، والنجدة الاجتماعية.
أبناء المخيم الذين يعانون من أمراض السكري والضغط والأمراض الصدرية يتلقّون علاجهم في عيادة الأونروا والمستشفى التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ويعمل أبناء المخيم في قطاعي البناء والتجارة، ويعاني أهالي المخيم من افتقاد مياه الشرب وندرة مياه الاستعمال والانقطاع المستمر في الكهرباء والبطالة ومشكلة الصرف الصحي. لكن أكبر مآسي المخيم نتجت عن الاعتداءات التي تعرض لها من قصف اسرائيلي وصولاً الى الاجتياح عام 1982 الذي أعقبه مجزرة صبرا وشاتيلا التي أودت بحياة المئات من أبناء المخيم، الذين دفنوا على مدخله الجنوبي.
8- مخيم مار الياس:
هو أصغر مخيم فلسطيني في لبنان من ناحية المساحة وعدد السكان. ويقع في مدينة بيروت على مساحة 5400 متر مربع، ويسكنه 1397 نسمة وفقاً لإحصاء الأونروا العام 2000.
أنشيء هذا المخيم عام 1952 وكانت غالبية سكانه من المسيحيين الفلسطينيين. إلا أن الحروب التي حصلت في السنوات الماضية وأبرزها الاجتياح الاسرائيلي عام 1982 وحرب المخيمات عام 1985 - 1987 أدّت الى تهجير عائلات كثيرة من المخيم لتحلّ مكانها عائلات من مخيمات ومناطق أخرى مما جعل المخيم متنوع عائلياً.
أمّا الميزة الرئيسة للمخيم بعد ذلك فهي انه أصبح - كما يتم التداول به - عاصمة سياسية واعلامية للفلسطينيين في لبنان بسبب وجود مراكز رئيسة لمعظم الفصائل الفلسطينية فيه تمارس من خلالها نشاطاً سياسياً واعلامياً مثل اقامة المؤتمرات الصحفية والندوات والاجتماعات العامة. وفي المخيم مدرسة ابتدائية واحدة هي مدرسة الكابري، في حين يتلقى أبناء المخيم تعليمهم المتوسط والثانوي في مدارس بعيدة عن المخيم.
ينشط في المخيم مركز طبي تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الى جانب وجود مراكز وفروع لمعظم الجمعيات الفلسطينية.
ويعاني المخيم بشكل أساسي من هجرة الشباب والبطالة، ويعمل معظم أبناء المخيم وبناته في المهن الادارية، وتكثر في المخيم محلات البيع نظراً لاستقبال المخيم يومياً لمئات الفلسطينيين الذين يقدمون للمخيم لتلقي العلاج.
8- مخيم ضبية:
9- في منطقة ضبية اللبنانية الساحلية، وعلى بعد حوالي 15 كيلو متراً الى الشمال من بيروت، يقع مخيم ضبية على مساحة تقدّر بـ 83576 متراً مربعاً، ويسكنه 4184 نسمة طبقاً لاحصائية الأونروا عام 2000.
ويتميّز هذا المخيم بعدّة ميزات أهمها: أن غالبية.. ان لم يكن كل.. سكانه من المسيحيين الفلسطينيين، وان هذا المخيم لم يتعرّض للكثير من الويلات وعمليات القصف والدمار التي لحقت بباقي المخيمات، كما انه المخيم الفلسطيني الوحيد الذي ظلّ في المنطقة التي كانت خاضعة أثناء الحرب في لبنان الى الميليشيا المسيحية.
10- ومثل باقي المخيمات يعاني مخيم ضبية من نفس المواصفات السيئة التي نشأت عليها المخيمات: منازل ضيقة، طرقات ضيقة، نقص في الخدمات الأساسية.
11- ولا تختلف احوال الأهالي في هذا المخيم عن أحوال باقي الأهالي في المخيمات الأخرى من في المعاناة قلة فرص العمل والأوضاع الاقتصادية السيئة.
12- ورغم سنوات الحرب في لبنان ظلّ تواصل أهالي مخيم ضبية مع أقربائهم وأصدقائهم في المخيمات الأخرى.
وتدير الأونروا الشؤون الخدماتية في المخيم ولها هناك مركز صحي لمعاينة المرضى.
13- وعانى هذا المخيم من هجرة الشباب والعائلات، إلاّ أن ظروف المخيم حالت دون وجود مقر للفصائل الفلسطينية فيه، باستثناء بعض المؤسسات التي تقدم لأهالي المخيم نوعاً من الرعاية.
رابعاً: مخيمات الشمال
11- مخيم البداوي:
12- على مقربة من مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية وعلى مساحة 200،000 متر مربع، يقع مخيم البداوي الذي تأسس عام 1955 وعدد سكانه عام 2000 وفق احصائية الأونروا 15004 نسمة. وهم من بلدات: صفورية، نحف الضاهرية، شفا عمرو، عين الزيتون، الدامون. وأبرز عائلات المخيم هي: عبد الغني وسليمان وريناوي من صفورية، وقيس وشقوق من نحف، وزيد من الضاهرية، والشعبي وحميد من عين الزيتون، والصديق وبهيج من شفا عمرو، وعياش من الدامون.
13- وفي المخيم ثلاث مدارس ابتدائية هي: المجدل والبطوف وكوكب، وثلاث مدارس متوسطة هي: الرملة ونهر الأردن والمجدل، وثانوية واحدة هي الناصرة.
14- وتنشط في المخيم الجمعيات التالية: مؤسسة غسان كنفاني، مجمع الأقصى الاسلامي، بيت أطفال الصمود. ويتلقى أهالي المخيم العلاج في عيادة الأونروا ومستشفى تابع لجميعة الهلال الأحمر الفلسطيني.
15- أمّا أبناء المخيم فإنهم يعملون في الاعمال المهنية والبقالة والوظائف الادارية.
16- أبرز معاناة أهل المخيم هي تلك الناتجة عن ندرة المياه وتلوثها وانتشار أقنية الصرف الصحي، وتحفر الطرقات والانقطاع المستمر في الكهرباء والبطالة.

11- مخيم نهر البارد:
تآسس هذا المخيم عام 1949 ويقع على مسافة 15 كيلو متراً الى الشمال من مدينة طرابلس، على مساحة تقارب 130000 متراً مربعاً، ويقيم فيه 16792 نسمة كما قدّرت الأونروا ذلك عام 2000.
معظم أهالي المخيم هم من بلدات: صفورية وسعسع وعمقا والسموع والغابسية.
أمّا أبرز عائلات المخيم فهم: غنيم وموعد من صفورية، وهبة والسيد من سعسع، الخطيب ورزوق من عمقا، الاشقر والحاج من السموع، وعبد العال من الغابسية.
وفي المخيم أربع مدارس للمرحلة الابتدائية:
هم: مجدو والمنارة للذكور، وبتير وسمخ للاناث. كذلك هناك ثلاث مدارس متوسطة هي: جبل طابور للذكور، وطوباس وعين كارم للإناث.
أبرز المؤسسات الاجتماعية في المخيم هي: سنابل وبيت أطفال الصمود.
يتلقى أهالي المخيم الرعاية الصحية في عيادة الأونروا ومركز صفد الصحي التابع للهلال الأحمر الفلسطيني ومركز ناجي العلي الصحي ومستوصف بيت المقدس.
أهالي المخيم يعملون في الزراعة والتجارة وأعمال البناء، ويعاني معظمهم من انتشار مرض السرطان وأمراض القلب.
مياه الشرب تتوفّر عبر الآبار الارتوازية التي تتلوث في أغلب الأوقات وتؤدّي الى انتشار الأمراض.
أمّا أهم المشاكل التي يواجهها أهالي المخيم فهي انتشار البطالة والانقطاع المستمر في الكهرباء وعدم توفّر مياه الشرب الصحية.
أهم الأحداث الأمنية التي حصلت في المخيم كانت الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة عليه واشتعال الحرب بين جناحي حركة فتح عام 1983.
خامساً: في البقاع:
12-مخيم الجليل (ويفل):
مخيم الجليل هو من أوائل المخيمات الفلسطينية التي أنشأت في لبنان عام 1948 بعد وصول اللاجئين الى مقربة من مدينة بعلبك الواقعة في محافظة البقاع في شرقي لبنان.
وأسكن اللاجئون في ثكنة عسكرية تحمل اسم »ويفل« في ظروف مأساوية سببها البرد الشديد في الشتاء وعدم احتواء المباني على ما يلزم السكان من تجهيزات، فقسمت عنابر الجنود الى غرف صغيرة بواسطة  البطانيات.
ولا يزال هذا المخيم الى اليوم يعاني من صغر مساحته التي تقدّر بـ 42300 متراً مربعاً اضافة الى المعاناة الناتجة عن أوضاعه الخدماتية المتردية.
وتفيد الأونروا وفقاً لإحصائية في العام 2000 بأن عدد سكان المخيم (المسجلين) يبلغ 7078 نسمة.
ويعاني أهالي المخيم من الهجرة المتواصلة للشباب وارتفاع نسبة البطالة، إذ يؤدّي تساقط الثلج اضافة الى البرد الشديد طوال فصل الشتاء الى تقليص فرص العمل في منطقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة والمهن الصغيرة.
ويتلقى تلاميذ المخيم تعليمهم في مدرستين للأونروا هما: »شفا عمرو« الإبتدائية و»القسطل« المتوسطة.
ويقطن المخيم لاجئون من عدّة بلدات فلسطينية أبرزها: لوبيا.. التي منها عائلات: كرزون وحسن ودرغام، وفراضية والتي منها عائلات: عطور وغنيم وأبو شاكر.
واقع السكان
تظهر تقارير الأونروا للعام 2000 ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا هو ،376473 يشكّلون ما نسبته 11،1 في المئة من تعداد سكان لبنان. ويعيش 210715 لاجيء (أي ما نسبته 56 في المئة من اللاجئين) في 12 مخيماً. بينما يعيش 165758 لاجيء (أيّ ما نسبته 44 في المئة) خارج المخيمات، أيّ في المدن والتجمعات.
ويظهر المسح السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي اجرته مؤسسة FAFO عام 2000 والذي شمل عينة طبقية احتمالية من 4000 أسرة توزّعت على 12 مخيماً و44 تجمعاً، ان معدّل وفيات الأطفال الرضع تبلغ 32 في الألف، بينما يبلغ معدل وفيات الاطفال 37 لكل ألف ولادة. وتظهر دراسة اعدها »المكتب المركزي للاحصاء والمصادر الطبيعية الفلسطيني« بالتعاون مع اليونيسيف عام 1997 ان مستويات الخصوبة شهدت انخفاضاً حاداً من 5،5 مولود عام 1980 الى 3،8 عام 1996. وتشير الدراسة الى ان مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين هي مجتمعات فتية حيث تبلغ نسبة الاطفال دون الخمسة عشر عاماً حوالي 40 في المئة.
في ما خصّ الهجرة والتنقل يبين المسح الذي أجرته FAFO ان 60% من الأفراد البالغين تنقلوا لمرة واحدة في حياتهم، وان 47% من هذه التنقلات تعود لأساب الحرب والأمن.
ويشير احصاء المكتب المركزي الذي سبق الاشارة اليه ان معظم المساكن في المخيمات ونسبتها 97% مشيدة من الاسمنت. وان 27% من المساكن في التجمعات مشيدة من الطين والخشب والصفيح. ويظهر التقرير ان 42 في المئة من مساكن المخيمات غير متصلة بشبكة صرف صحي عامة، وانما تستخدم الحفر الامتصاصية.
ويبين المسح الذي اجرته FAFO أن أسرة فلسطينية واحدة من بين خمسة أسر لديها جميع خدمات البنية التحتية السبع: مطبخ منفصل، حمام أو دورة مياه، اتصال بشبكة الصرف الصحي أو حفر امتصاصية، اتصال بشبكة التيار الكهربائي، أنابيب المياه وانتظام في جمع النفايات.
وبحسب المسح فإن سبعة من بين عشرة مساكن تعتبر باردة ويصعب تدفئتها في فصل الشتاء، وثلاثة من كل عشرة أسر مستاءة من الحيّ السكني الذي تعيش فيه، وأسرة من كل ثلاثة أسر تعاني من الضوضاء.
ووفقاً لهذا المسح أيضاً فإن 50% من الأسر منازلها غير متصلة بأنابيب لنقل مياه الشرب، اضافة الى أن 50% من الأسر تعاني من عدم الاستقرار في التزود بمياه الشرب.
<17> الاوضاع الاقتصادية:
لا يسع المطلع على الظروف الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم على الاراضي اللبنانية, الا ان يقول وهو محق بأنها الى كل شيء,وهم يعتمدون على قوة عملهم في مجالات بسيطة جدا مثل المحلات التجارية الصغيرة والمهنية المسموح بها,إضافة لاعتمادهم على العمل خارج لبنان,وهم يعانون من الحرمان من حقوقهم المدنية كافة,وخاصة حق العمل الذي يبلغ في لبنان حد المأساة الحقيقية,فهو يمس كل أسرة فلسطينية,وتكتسي وجوه الكثيرين المرارة عندما يتحدثون عن الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من حيث شح الموارد والنقص الشديد في المساعدات,إضافة لحرمانهم في حقهم بالعمل.حيث أن متوسط دخل الاسرة لا يتعدى الألف دولار اميركي(1000$)سنويا.

ولما كان اللاجئون الفلسطينيون يعتبرون قانونيا من الأجانب في لبنان,فان قانون عمل الاجانب هو الذي ينطبق عليهم,ورغم مرور خمسين عاما على لجوئهم الى لبنان,لا يتمتع الفلسطينيون بأي استثناء كجماعة ذات وضع خاص,بل يخضعون الى ضرورة الحصول على إجازة عمل.

في المادة(4) من قانون العمل(باب العقوبات)في تاريخ 4\5\1986,بحسب المرسوم رقم(9816) من القانون اللبناني,يعاقب الذي يستخدم أجنبيا بعقد عمل أو إجازة صناعية من دون موافقة مسبقة أو إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل بغرامة..... عن كل يوم استخدامه فيه,وبطبيعة الحال أدى هذا النظام إلى عدم تشغيل العمال والموظفين الفلسطينيين في المؤسسات والشركات.

منذ الغزو  الصهيوني  للعاصمة اللبنانية (بيروت)صدرت سلسلة من القرارات التنظيمية من وزارة العمل,اتخذت عموما منحى سلبيا في تنظيم عمل الفلسطينيين وفقا للآتي:

1- أصدرت في 18\12\1982 القرار رقم 189\1 حصر فيه عددا من المهن اللبنانيين دون غيرهم,ففي فئة اللإجراء منع الأعمال الادارية والمصرفية,وفي صورة خاصة عمل المدير,نائب المدير رئيس الموظفين,أمين الصندوق,المحاسب,السكرتير الوثيق,أمين المحفوظات,الكمبيوتر,الحاجب,الناطور,الحارس,أمين المستودع,البائع ,الصيرفي,الصياغة,المختير,الحلاقة,التمديدات الكهربائية والادوات الصحية,تركيب الزجاج,الميكانيك والصيانة.

أما في فئة أرباب العمل,فقد حظر الاعمال التجارية في صورة خاصة التجارة العامة,الاستيراد والتصدير,الكومسيون والتمثيل التجاري,النوفيتيه,الألبسة الجاهزة,الصرافة,تجارة الذهب والجوهرات والأحجار الثمينة,تجارة السيارات ومشتقاتها ,تجارة الأبنية.

2- وفي 11\1\1993 صدر قرار رقم 3\1 حصر بموجبه المهن باللبنانين,وكرر فيه المواد ذاتها التي وردت في قرار الوزير مروة,وأضاف لقرار منع مهن أخرى مثل التدريس في المراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية,باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة,والاعمل الهندسية ,السائق"السفرجي".

كذلك زاد في فئة أرباب العمل حظر عمل الفلسطيني من العمل في المحاسبة,التعهدات,صناعة الأحذية والملبوسات,المفروشات على انواعها,صناعة الحلويات,الطباعة والنشر والتوزيع,صناعة مواد البناء.......

ينتظم بعض العمال الفلسطينيين في العمل الزراعي, المياه,البناء,التنظيفات,بيع الجوال,أعمال الميكانيك,ورش والتصليحات والصيانة,وهناك فئة تعمل في بعض الوظائف كالاساتذة في المدارس الخاصة والروضات,والممرضين والممرضات,وفي الشركات والمكاتب بشكل نادر ,سكرتاريا وكمبيوتر,وفئة ثالثة معظمها من النساء الخادمات في المنازل والمؤسسات.

الخدم لا يشملهم قانون العمل اللبناني,مما يعني أنهم محرومون من أي مرجعية قانونية,ويتعرضون لمزاجية الذين يستخدمونهم,كذلك عمال الزراعة لا يشترط القانون حيالهم حيازة إجازة عمل,لكن ظروف هذا القطاع تتسم بتدني الاجور ساعات العمل الطويلة(عموما لا تقل عن 12 ساعة يوميا),عدم توافر أي ضمانات اجتماعية أو التعويضات أو إجازات.

وفقا للفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي,لا يستفيد الاجراء الأجانب الذي يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية من أحكام هذا القانون,الا بشرط ان تكون الدولة اللبنانية التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها.

الفلسطينيون قبل احتلال العدو لوطنهم كانوا يخضعون للانتداب البريطاني الذي طبق قوانين خاصة به,أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان قرارا يحمل الرقم(89) في 15\12\1966,يدعو فيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى ابداء الرأي في الطرق القانونية التي تتيح للصندوق إفادة العاملين الفلسطينيين من فرع التعويضات العائلية,جاء رد هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بقرار يحمل الرقم (677\3) في تاريخ 14\12\1966 , برفض استفادة العاملين الفلسطينين من فرع التعويضات العائلية,بانيا ذلك على أنه من المستبعد أن تكون السلطات الفلسطينية قبل نشوب الحرب(1948) قد لحظت في تشريعها قانونا يتعلق بالضمان الاجتماعي ,ولحظت في المعاملة بالمثل بالنسبة للبنانية!؟

<18> الوضع الأمني والسياسي:
الوضع الأمني والوجود المسلح للفصائل الفلسطينية في المخيمات:
ترى المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان “أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون وضعا خاصا. فقد خضع وجودهم لقوانين الأجانب غير المقيمين. برز ذلك على شكل قرارات من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام. وفي أوائل الستينات تم تنظيم العلاقة عبر مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوزارة الداخلية التي تعاملت مع هذا الوجود باعتباره مسألة أمنية أساسا. تركزت مهامها في إصدار بطاقات الهوية والأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتحديد أماكن السكن. لكن لم تشمل هذه المهام تنظيم الشروط القانونية أو الاجتماعية ولا القضايا المتعلقة بعملهم أو صحتهم أو تعليمهم”.
حول الوضع الأمني للفلسطينيين:

يقول صلاح صلاح (رئيس اللجنة الدائمة للاجئين التابعة للمجلس الوطني الفلسطيني):

“هناك حالة أمنية تضع قيودا لضبط حركة الفلسطينيين:كان هناك قانون أحكام عرفية في 1959وطبق على الفلسطينيين حتى 1969. ترجم القانون بإجراءات مثل أن يحكم كل مخيم بمركز للمخابرات (الشعبة الثانية) وأن يمنع الانتقال من مخيم إلى آخر بدون إذن مسؤول الشعبة الثانية وموافقة خطية منه. وفي حال التأخر عن الوقت يمكن أن تتم إحالة المعني إلى مركز للتحقيق كما يمكن أن يصدر عليه حكم بالسجن. كذلك كان يمنع السهر في المخيمات لأكثر من العاشرة ليلا، وعقاب ذلك الاعتقال بشكل كيفي، أي دون قرار محكمة. يمكن إضافة منع السير معا لأكثر من ثلاثة أشخاص أو قراءة جريدة وغيره من إجراءات أخرى كانت تمارس دون أن تكون مكتوبة. ألغيت هذه الإجراءات في 1969 بسبب الانتفاضة الفلسطينية ـ اللبنانية التي حصلت في 29 نيسان وسميت “انتفاضة التحرير”. ذهب ضحيتها قتلى وجرحى عندما تم اقتحام مراكز المخابرات في المخيمات وطرد من فيها.

بما يخص السلاح، يضيف صلاح صلاح، انعكس اتفاق الطائف إيجابيا على أوضاع الفلسطينيين حيث لأول مرة تأخذ الدولة اللبنانية قرارا بالتعاطي مع الوجود العسكري. تشكلت لجنة أولى برئاسة الوزير محسن دلّول ومعه مدير عام أمن الدولة اللواء نبيل فرحات وبدأت الحوار مع الفلسطينيين لحل الإشكالية. فتم الاتفاق على تجميع السلاح المتوسط والثقيل من الفلسطينيين، الذين قدموا سلاحهم هدية للجيش اللبناني. كذلك انكفأ المقاتلون الموجودون في قواعد خارج المخيمات إلى داخلها، على أن يبقى الأمن الداخلي أمناً فلسطينياً. فالجزر الأمنية التي يتحدثون عنها لم يقررها الفلسطيني وإنما أعطي صلاحيات لذلك. أما اليوم فالمخيمات في الجنوب مطوقة بالجيش، في شاتيلا وبرج البراجنة بالسوريين. لكنهم لا يتدخلون ظاهريا وإنما عبر مخابراتهم الموجودين داخل المخيمات عبر التنظيمات”.
بما يخص الوجود التنظيمي في المخيمات

    يقول سهيل الناطور (رئيس تحرير نشرة طريق الوطن الدورية منذ1985 و عضو اتحاد الكتاب الصحافيين والحقوقيين الفلسطينيين):

“وجود التنظيمات العلني مرتبط بموازين القوى فيما بينها وبتفاعلاتها الإقليمية. مثلا: حيث توجد قوى أمنية سورية قرب مخيمات بيروت والشمال والبقاع لا يوجد أي مكتب أو تنظيم علني لحركة فتح تابع لياسر عرفات. في حين أنه في مخيمات الجنوب حيث لا وجود لجيش سوري، هناك بشكل رئيسي قوى تابعة لمنظمة التحرير، بالذات فتح عرفات. بالمقابل، لا يوجد للمنشقين عن فتح مكاتب علنية. لذلك فالقوى التي لها وجود في صفوف شعبنا وبداخل منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية موجودة في كل المخيمات لأنها ليست على خلاف أمني وعسكري مع السوريين واللبنانيين. وفي الوقت ذاته هي جزء من منظمة التحرير وهي موجودة في مخيمات الجنوب ومخيمات الشمال. كل مخيم تقريبا يوجد فيه عدد من المنظمات تتعايش فيما بينها ولا يوجد أي مخيم مجير لهذا التنظيم أو ذاك على حساب الآخرين. بالتأكيد هناك مخيمات يوجد فيها تنظيم أقوى من غيره. مثلا في الرشيدية توجد فتح ـ عرفات قوية وتوجد الجبهة الديمقراطية أيضا أقل من قوة فتح ـ عرفات. في مخيمات الشمال توجد القوى الفلسطينية الأقرب للخط السوري بكثافة. مع ذلك لا نفوذ جماهيري لها لأن هذه التنظيمات لا تعمل بتنظيم الجماهير في تجمعات الشباب والمرأة والعمال وغيرهم، بل هي ذات طابع مليشيوي ومراكز سياسية بشكل رئيسي. فالتعايش في المخيمات ظاهرة كانت قائمة تاريخيا سواء أيام هيمنة منظمة التحرير أو بعدها.

هناك خلافات بالطبع في الرؤى السياسية بين كل هذه الفصائل، هناك تمايزات تقوم على أساس المصالح والبنى الطبقية. لكن هناك أرضية مشتركة للجميع، حيث أن هذه المنظمات تعمل فقط علنا في إطار المخيمات وليس خارجها. كما أن عليها أن تتعايش فيما بينها لأن لبنان قد أوقف حربه باتفاق الطائف ونشر الجيش والأمن وإعاد بناء الاقتصاد”.

أما عن الوجود المسلح يضيف الناطور: “عندما تمددت وحدات من الجيش اللبناني لتفرض سيطرتها وتمارس سيادة الدولة عملياً بناء لاتفاق الطائف بين اللبنانيين، كان هناك مأزق التعامل مع المخيمات وسلاح الفلسطينيين. وقد وصل الطرفان اللبناني والفلسطيني عبر الحوار، في لجنة شكلتها الحكومة اللبنانية من وزيرين، إلى مبدأ التبادل: يقدم الفلسطينيون سلاحهم الثقيل والمتوسط إلى الجيش اللبناني كجزء من نزع سلاح كل القوى على الأرض اللبنانية، مقابل ذلك تبادر الدولة اللبنانية بإبداء حسن النية بإعلان منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الحقوق المدنية. عملياً، تم الجزء الأول من الاتفاق ولم تنفذ الدولة اللبنانية وعدها.

من جهة أخرى، هناك ظاهرة تاريخية كأمر واقع في لبنان هي اقتناء السلاح الفردي. فاللبنانيون يحتفظون في منازلهم بسلاح فردي منذ أيام العثمانيين، وقد بقي لدى الأفراد بعد جمع السلاح، اتقاء لمنع أية محاولات تصفية حسابات ثأرية في بداية اتفاق الطائف. ذلك، تمكينا لتركيز جهود القوى الأمنية اللبنانية على الانتشار في كل أنحاء البلاد، إذ أن عددها لم يكن كافياً فيما لو أرادوا توزيعها لحراسة أفراد مهددين. فاكتفي بالتوافق على إخفاء المظاهر المسلحة، لكن إذا أحتاج أي شخص لحمل سلاحه، عليه الحصول على ترخيص من وزارة الدفاع. وهذا ما جرى التعامل فيه مع الفلسطينيين أيضا وما زال مطبقا حتى اليوم.

لكن استخدام الإعلام والتصريحات لسياسيين لمسألة وجود السلاح بأيدي الفلسطينيين يهدف إما إلى التشهير بهم، بأنهم يظهرون أمام الرأي العام اللبناني مدججون بالأسلحة وقد يستخدمونها لمآرب خاصة. وتنعت المخيمات بأنها جزر خارج الشرعية اللبنانية، تأوي الفارين من العدالة والمجرمين الخ. من ناحية أخرى، يشار إلى أن بقاء اللاجئين وعدم إيجاد حل لمشكلتهم يضمن حقهم بالعودة إلى وطنهم وأملاكهم، قد يحفزهم إلى القيام بعمليات عسكرية تؤثر على أمن الحدود وتعيد دوامة العنف باستخدام إسرائيل لها كمبرر لاعتداءات انتقامية. أي أن طرح مسألة السلاح تقدم بوجه سلبي داخلياً وبوجه إيجابي وطنياً. وفي كلتا الحالتين تظهر تميز وضع هؤلاء اللاجئين بأنهم مسلحين، باختلاف عن غيرهم من تجمعات اللاجئين اخوتهم في سوريا والأردن.

مع بدء المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية للحل النهائي، برز مجدداً الحديث عن السلاح الفلسطيني في حملة تعبئة كبيرة في وسائط الإعلام لم تخرج عن الخطين السابقين. فقد قامت حركة الجهاد الإسلامي بعملية عسكرية في الجنوب اللبناني ضد موقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي. من جهة، هللت له بعض الأوساط مشيرة إلى أنه جاء دور السلاح الفلسطيني في مقارعة الاحتلال، مع قرار إسرائيل الانسحاب من الجنوب اللبناني وتطبيقه عملياً. لكن أصوات أخرى نادت فوراً بسحب هذا السلاح حتى لا يكون سبباً تستغله إسرائيل ضد الأمن المنشود للجنوب بعد مغادرة الاحتلال مدحوراً.

في هذا الخضم جاءت رسالة رئيس الجمهورية اللواء اميل لحود إلى أمين عام الأمم المتحدة يطلب منه استفسارياً ما إذا كانت قوات الأمم المتحدة المزمع تعزيزها بعد الانسحاب الإسرائيلي ستكون قادرة على نزع سلاح المخيمات. مما اعتبر مؤشراً يستهدف التركيز على مصير المخيمات واللاجئين وسلاحهم بعد الانتهاء من الاحتلال المعادي.

إن استخدام مسألة السلاح الفلسطيني هو استخدام سياسي واضح، إن صعوداً أو هبوطاً لمصلحة من يقود السياسة في لبنان وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. علماً أن العدو الإسرائيلي لم يتلق ضربات عسكرية فلسطينية في الجنوب اللبناني منذ فترة طويلة جداً. وذلك لعدم تناسب ظروف العمل العسكري فلسطينياً (أي استمرار المفاوضات بعد اتفاق أوسلو) أو لبنانياً (احتكار حزب الله بشكل أساسي للعمل العسكري ورفضه التنسيق الفعال مع الفلسطينيين).

إذا كانت بعض التنظيمات الفلسطينية، كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد كررت دعوتها السلطة اللبنانية لنشر قواتها وممارسة سلطتها في المخيمات كاملة، فإن استجابة الأخيرة كانت سلبية. رغم أن وحدات الجيش قد انتشرت حول مخيمات الجنوب وأغلقت مداخله تاركة ممراً واحداً للدخول والخروج بإشرافها وتدقيقها، فإنها لا تمارس أي دور آخر في مساعدة اللاجئين على تنظيم أمنهم ورفع الغبن الاجتماعي الذي حوّل المخيمات إلى جزر مهمّشة معزولة عن إطارها السكاني اللبناني، لتصبح أشبه ب(غيتو) غامض برؤية سلبية عموماً من الجمهور اللبناني. مما يسهّل بين فترة وأخرى إرفاق حملات الإعلان عن رفض التوطين بتفسيرها رفض بقاء الفلسطينيين على الأرض اللبنانية. وهذا يعني المزيد من التهجير والتشتيت في أصقاع الأرض، لأنه مترافق بإصرار عنيد لدى إسرائيل على رفض تطبيق حق عودة اللاجئين. وهذا ما يتجلى حتى اليوم بالتعاطي اللبناني الرسمي مع الوجود الفلسطيني وسلاحه بعد أن تم الانسحاب الإسرائيلي. هناك إغلاق المخيمات ومنع إدخال مواد الإعمار لها، وهناك سماح بزيارة الحدود واللقاء عبر الأسلاك الشائكة مع الأهل للدلالة والتأكيد على التمسك بحق العودة.

إذا كان الفلسطينيون راضون كل الرضى عن حرية التحرك المذكورة إلى الحدود والتغطية الإعلامية، خاصة المتلفزة، التي أظهرت الأبعاد الإنسانية الأليمة للجوء خلال أكثر من نصف قرن، فإنهم يعبرون عن ضيقهم بالمطالبة الدائمة بفك الإغلاق عن المخيمات والسماح بإدخال مواد الاعمار ومنح الحقوق المدنية. فمعاملتهم بإنسانية بات مطلباً أمام صيغة التعامل الإستخدامية، بما تحمله من متناقضات وتضاربات”.

حول موضوع حصار المخيمات، اعتبرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في تقرير لها “أن سد مداخل المخيمات في الرشيدية والبص والبرج الشمالي في جنوب لبنان من خلال زرع الجيش اللبناني نقاط تفتيش على مداخلها جعلت هذه المخيمات شبيهة بالسجن الكبير”. وقد أشارت إلى “حالة الإرهاب النفسي التي يعيشها الفلسطيني نتيجة خضوعه للتفتيش أثناء دخوله المخيم أو خروجه منه والتي جعلته يعيش حالة انكماش نفسي. مما يؤسس لإنتاج حالة عدائية مع محيطه وتعميق هذا العداء حيال السلطة اللبنانية ويدفع إما إلى الاعتكاف قسرا داخل المخيم وعدم الخروج لتلافي هذه الإجراءات وإما الخروج منه تحت ضغط الضرورة ومحاولة تنفيس هذا الكبت الاجتماعي والنفسي عند أول فرصة تسنح له”. ويتساءل التقرير عن أسباب اتخاذ هذا الإجراء الزجري حيال المخيمات، مشيرا إلى أنه لا وجود لنص أو طلب معلن من قبل السلطات اللبنانية سواء القضائية أو العسكرية أو السياسية أو الإدارية للقيام به. كما أنه لم يبلّغ الشعب المتخذ بحقه هذا الإجراء. وقد قدم التقرير وصفا لمحيط مخيمات الجنوب “في ظل حواجز الجيش والمخالفات التي تضبط بسبب محاولات إدخال مواد البناء أو مصباح كهربائي أو بلاطة شاهد لقبر”، لافتا إلى أن “مذكرة الجلب التي تصدر في حق المخالفين للمثول أمام القاضي المنفرد الجزائي لا تستند إلى أي نص قانوني أو مخالفة قانونية يلحظها قانون العقوبات اللبناني” ( أنظر ملحق رقم 1).
<19> البنى التحتية:
1- البنية التحتية الفيزيائية والبيئة في مخيمات اللاجئين:

منذ تأسيسها في أواخر أربعينيات القرن العشرين، رمزت المخيمات إلى حق اللاجئين في العودة، وكانت تعبيراً عن كارثتهم الإنسانية، وفي حين استطاع بعض اللاجئين تحقيق الازدهار الاقتصادي وسط ظروف صعبة في مخيمات يسودها الاكتظاظ، بقي آخرون كثيرون يعانون الفقر (4).

يعاني اللاجئون القاطنون في المخيمات بيئة فيزيائية دون المستوى، وظروفاً بيئية سيئة ناجمة عن مجموعة مشاكل تتمثل في نمو سكاني كبير، وقيود مفروضة على توسعة المخيمات وقلة الموارد الكافية.

وسّعت المباني والملاجئ غالباً بشكل أفقي وعمودي، مما أدى إلى تضييق الأزقة ومنع إنشاء ساحات للعب، والمساحات الخضراء، ومرافق الترفيه، كما أدى الاكتظاظ وقلة صيانة المباني والملاجئ إلى وضع سكني أسوأ، وإلى ظروف بيئية غير مرضية من حيث التهوية، وضوء الشمس، والرطوبة، ودرجة الحرارة، والتخزين، والخصوصية. هذا وتقترن المخاطر الصحية الناجمة عن ذلك بنظام إدارة نفايات صلبة يعتبره الكثيرون غير كافٍ.

تتوفر المياه، وخدمات المجاري، والكهرباء في جميع المخيمات تقريباً رغم أن إمداد المياه والكهرباء لا يمكن التنبؤ به. في السنوات الأخيرة، أدت جهود متضافرة للأونروا والدول المستضيفة للاجئين إلى تحسينات كبيرة في البنية التحتية الفيزيائية للمخيمات. في لبنان، يواجه اللاجئون وضعاً عصيباً، حيث تعتبر خطط إعادة تأهيل المخيمات رسمياً بمنزلة إعادة توطين وبالتالي يتم تفاديها، وعليه، فغالبا ما نجد أنظمة المجاري مكشوفة، والطرق بحاجة إلى رصف، وما زال الحصول على مواد إنشاء في مخيمات جنوب لبنان خاضعاً لقيود قوية.
1- البنية التحتية الاجتماعية: التعليم، والصحة، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية:
يواجه اللاجئون في التجمعات غير الرسمية صعوبات فيزيائية محددة في الوصول إلى مرافق الخدمات التي توفرها الأونروا أو سلطات الدول الضفية. على سبيل المثال، في لبنان، فغالبا ما تفتقر التجمعات غير الرسمية للاجئين إلى المدارس والعيادات، وفي المنطقة بشكل عام، نجد أن مشاكل الوصول الفعلي حادة عندما تقع التجمعات غير الرسمية للاجئين في مناطق نائية فيعتمد

اللاجئون على فرق طبية تزورهم مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً، أو يضطرون إلى قطع مسافات شاسعة بوسائلهم الخاصة للوصول إلى أقرب مرفق صحي. الوصول إلى  المرافق يعد مشكلة بالنسبة إلى الأطفال الذين لا يستطيعون توفير أجرة النقل العام.
     بنية تحتية اجتماعية دون المستوى:
   نجمت مشاكل حادة عن القيود المالية ومحدودية الحيز على التوسيع الأفقي والعمودي لمرافق الأونروا في المخيمات. لم يرتفع عدد مرافق  الرعاية الصحية الأساسية على مدى العقدين المنصرمين رغم النمو السكاني والطلب المتزايد على خدمات   الوكالة، ورغم أن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تضيّق الهوّة الناجمة في تقديم الخدمات الطبية، إلاّ أن الضغط على المرافق الصحية التابعة للأونروا يبقى عالياً.  تعاني مدارس الأونروا اكتظاظاً حاداً، والنسبة المئوية للمدارس العاملة على أساس نظام  الفترتين أعلى بكثير من مثيلتها لدى سلطات الدول  المستضيفة. علاوة على ذلك، فان مباني ومرافق الأونروا التعليمية مهدمة في الغالب وبحاجة إلى إصلاح، ناهيك عن قلة الحيّز المخصص لمرافق إضافية ضرورية للتكيف مع المناهج الجديدة التي تبنتها سلطات الدول المستضيفة في المدارس، أو مراكز التدريب المهني، ومرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.                   

    تتضمن المشاكل الأخرى التي تواجهها تجمعات اللاجئين غير الرسمية المرافق غير الملائمة تقنياً للبنية التحتية الاجتماعية، وهذا الأمر صحيح خصوصاً عندما يتم استئجار مباني الأونروا خارج المخيمات ولا تكون مخصصة للأغراض المحددة لاستعمالها كالمدارس، والعيادات، إلخ.  

في كل من المخيمات الرسمية والتجمعات غير الرسمية للاجئين، تعاني خدمات الأونروا نقصاً حاداً في الكوادر وحجم عمل كبير. على سبيل المثال، إن نسبة عدد المرضى لكل طبيب أعلى بكثير في الأونروا منها في عيادات الدول المستضيفة للاجئين، ويبلغ معدل عدد الاستشارات اليومية لكل طبيب أكثر من 100 حالة في عيادات الأونروا مقابل 30 – 60 في عيادات الدول المستضيفة،  والحقيقة ذاتها تنطبق على المرافق التعليمية، حيث تبلغ نسبة الطالب / المعلم في المدارس الابتدائية التابعة للأونروا في جميع مناطق عملها 35، مقارنة بـ22 في مدارس سلطات الدول المستضيفة (الخطة متوسطة المدى – البرنامج التربوي). تردت ظروف عمل المعلمين وهي أدنى من نظيراتها في مدارس سلطات الدول المستضيفة. نتيجة لذلك، هوت الروح المعنوية لدى الطاقم، وتواجه الأونروا صعوبة في شغل مناصب رئيسة شاغرة، مع العلم بأن نسبة استبدال الكوادر التعليمية المتمكنة نسبة عالية. تواجه مدارس الوكالة أيضاً مشكلة نقص أعداد الكوادر المساندة، بما في ذلك فنيو المختبرات، وأمناء المكتبات، والمساعدون إلخ، وعليه، يضطر الأساتذة أنفسهم إلى القيام بمثل هذه الأعمال مضيفين بذلك عبئاً إضافياً عليهم.

رغم هذه المشاكل كلها، تبقى الخدمات التربوية والصحية التي تقدمها الأونروا متفوقة على ما تقدمه سلطات الدول المضيفة من حيث فعالية التكاليف والفعالية العامة للبرامج.

يعتقد موظفو الأونروا واللاجئون على حد سواء أن الهوّة الآخذة في الاتساع بين احتياجات اللاجئين (كما يعكسها النمو السكاني الطبيعي، والتكاليف المتزايدة لتوفير الخدمات) ومستوى التمويل والحيز المخصص لمرافق جديدة وملاجئ، ستؤدي إلى التردي الثابت للبنية التحتية الاجتماعية المتميزة بفعالية التكاليف المقدمة من الأونروا.
يثير هذا أسئلة عديدة ذات صلة بجميع مساهمي الأونروا:

· كيف يضمن المجتمع الدولي أن الدعم ومستويات التمويل تواكب المستويات المتصاعدة في استخدام خدمات الوكالة والطلب المتزايد على الملجأ، والبنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية، واحتياجات الإغاثة؟ وفي ظل غياب دعم مالي جديد وكبير للأونروا، هل تستطيع المستويات الحالية للخدمات تحمل العبء الإضافي إذا علمنا أن بعض الخدمات تعاني أصلاً من نقص الكوادر؟

· كيف وأين سيتم إسكان الأعداد الإضافية من اللاجئين إذا أخذنا بعين الاعتبار التعليمات الراهنة الخاصة بأراضي المخيمات؟ إلى أي حد ستستطيع الأونروا والسلطات المحلية السيطرة على التوسع الأفقي للملاجئ في المخيمات وفرض المعايير الحالية؟

· هل يأخذ الاستثمار في مجال البنية التحتية الفيزيائية والاجتماعية الموجودة حالياً الطلب المستقبلي في الحسبان؟ حالياً ، تملك الأونروا معلومات اجتماعية اقتصادية مفصلة عن فئة واحدة فقط من اللاجئين – فئة العسر الشديد التي تشكل فقط 6 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين (247.000 نسمة).
<20> الأوضاع القانونية:

الوضع القانوني للفلسطينيين في لبنان:

لا شك ان اللا جئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون حالة قانونية خاصة.فهم كأفراد يعاملهم المشرع كأجانب يخضعون للسيادة اللبنانية,لعدم حيازتهم الجنسية اللبنانية,وهم كمجموعة سكانية ,لها انتماء وطني فلسطيني يعاملون بخصوصية قضيتهم.الدولة اللبنانية انطلقت من موقعها السيادي ,فلم تصدر قوانين خاصة بوضعهم كجماعة او أقلية,بل تناولتهم كأفراد عموما,وفي بعض الحالات كمجموعة في جوانب أخضعتها للانتساب,او بناء لتفسيرها الخاص للاتفاقات العربية والقرارات الدولية.

حقوق الأفراد:

انطلاقا من سيادة لبنان,أصدرت السلطة القرارات والقوانين التي رأتها مناسبة للتعامل مع الوجود الفلسطيني في لبنان.فهي التي حددت منذ البداية أماكن تجمعاتهم في المخيمات,وهي ايضا رفضت في اتفاق الطائف توطينهم,ورفضت إداريا السماح بإقامة مخيم في منطقة القريعة للمهجرين الفلسطينيين ,في منتصف 1994.

كما ان السلطات اللبنانية هي التي بادرت لانشاء المديرية العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين,في وزارة الداخلية ومنحتها صلاحيات محددة إزاء الافراد بموجب المرسوم رقم  927 بتاريخ 31\3\1959 لإحصائهم وحفظ سجلاتهم ومنحهم الوثائق الثبوتية,وقبول طلبات وثائق السفر لهم مجانا,ثم عادت الى فرض الرسوم  عليهم بدلا من ذلك ثم عادت فألغتها وحولتها الى مديرية اللاجئين بموجب المرسوم رقم 4082 بتاريخ 2\11\2000,وزادت بإصدار قرار فرض  سمة عودة الى لبنان بموجب القرار رقم 487 في 22\9\1991 الذي زاد تعقيدات شديدة على حقهم في السفر والانتقال من والى لبنان.

وكان موقف السلطة الدائم بمعاملة الفلسطينيين كأجانب في ما يخص حق العمل والضمان الاجتماعي ,واحد اسس التمييز السلبي منذ الجوء الفلسطيني.يضاف لذلك ان حق الفلسطينيين بالعلم,وقد خضع ايضا للقوانين التي تعطي  الاجانب كلهم_ ومن ضمنهم الفلسطينيين _ بما لا يزيد عن 10% من مقاعد الدراسة.مما حرم اللاجئين من فرص تعليم مناسبة,خاصة بعد صدور التعميم رقم 8 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية في 15\4\2002 الذي ضاعف الرسوم الجامعية على الفلسطينيين ,ويطال الحرمان الحق في الصحة.

وهنا تتجلى الممارسة اللبنانية إزاء خصوصية الفلسطينيين في مجالات عديدة منها:
1- حق الملكية العقارية:

لحساسية مسالة ملكية اراضي الدولة من الاجانب,نص القانون اللبناني على تقييدات شديدة لحجم ملكية الاجنبي,فاشترط المرسوم 11614 الصادر في 4\1\1969 ضرورة الحصول على ترخيص ,يتخذ في مجلس الوزراء,بناء على اقتراح وزير المالية,مع اعفاء من ذلك لتملك لا تزيد  مساحته في جميع الاراضي اللبنانية عن خمسة آلاف متر مربع .مع ان يصار انجاز التشييد في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في العقاري.أما الشركات الاجنبية فيسمح لها بعشرة آلاف متر مربع.عند التسجيل  يدفع  الاجنبي الرسوم بزيادة 10% عن اللبناني .وهذا ما يطبق مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وقد خفف في 1999 ليتساوى مع اللبناني في الرسوم فقط.ولكن المشروع عاد فألغى حق الملكية الغقارية للفلسطينيين بموجب القانون رقم 296 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 في 5\4\2001.
2- حق السكن ومعضلاته:

ثلاثة اتجاهات تمارس إزاء مخيمات  اللاجئين الفلسطينيين في لبنان,تعكس سياسة مرسومة تأخذ  بالاعتبار عوامل ديمغرافية\جغرافية وسياسية ,تتجلى بالتالي:

اولا: مخيمات الجنوب في صيدا وصور,وهي الرشيدية,والبص ,البرج الشمالي ,وعين الحلوة إضافة للمية ومية ,تخضع لنظام الدخول والخروج من مدخل واحد,بإشراف حواجز الجيش اللبناني .وفي مخيمات صور الثلاث الاولى,تمنع هذه الحواجز الفلسطينيين  من ادخال مواد البناء والترميم,دون سبب معلن,منذ 1995,مما يوحي  ان الهدف ليس فقط اغلاق باب الرزق امام عمال البناء من الللاجئين,بل تحول المنازل شيئا فشيئا الى اماكن غير صالحة للسكن,وحمل أهاليها على المغادرة,والبحث خارجها عن اماكن بديلة,مما يؤدي الى افراغها او انقاص  سكانها  من الفلسطينيين الى ادنى عدد ممكن.

ثانيا:مخيمات بيروت الكبى كمخيم برج البراجنة,شاتيلا وضبية التي حظرت السلطة اللبنانية فيها الاعمار,أبلغت الاونروا بوقف أية مشاريع جديدة لتحسين البنية التحتية فيها.وتشمل مشاريع اعادة اعمار لبنان بمخططاتها مناطق واسعة من هذه المخيمات,مما يؤدي عمليا الى الغائها كمخيمات,هذا وقد تم تطبيقه سابقا بمنع النازحين المهجرين من مخيمات تل الزعتر وجسر الباش والنبطية من العودة اليها,واعادة اعمارها.

ثالثا:مخيمات الشمال كالبداوي ونهر البارد,التي تسمح السلطة اللبنانية بإقامة مشاريع تحسين البنية التحتية فيها,مثل مجاري النهر البارد ومساكن للمهجرين في البداوي.ويتضح بذلك ان المنحى العام هو دفع اللاجئين من مخيمات الجنوب والعاصمة وبعثرتهم الى المدن والقرى او باتجاه مخيمات الشمال,او الهجرة للخارج بحثا عن سكن مقبول اضافة الى لقمة العيش او الدراسة.......

متوسط حجم المنزل في الخيم غرفتان,ويسكنه 5و6 أفراد,اما حيازة السكن في المخيم ليست ملكية,وان كانت بعض العائلات باتت تبيع فراغ منزلها مقابل ثمن ,وتتنازل عن حقها في اشغال المنزل في المخيم.

واذا كانت المياه متوفرة فإنها دون احتياجات المخيمات وتستوفي شركة الماء اللبنانية الأثمان دوريا.كما إن بعض  المخيمات ما زالت تعاني من الجاري والاقنية المفتوحة(نهر البارد),رغم ان معظمها قد تم إنجاز مجار مغلقة له.أما عن انقطاعات في التيارات الكهربائية فهي دائمة منذ الثمانينات بسبب نقص الطاقة عن الوفاء بالاحتياجات.كل هذا ولا توفر البلدية للشوارع والطرقات أية ترميمات,وتتقاعس الأونروا عن تزفيتها وتصليحها بدورات لكل عدة سنوات.

يستمر التضييق على المخيمات ومجالها الإسكاني وبنيتها التحتية والخدمية,لتبهيت خصوصيتها وتمايزها الجغرافي – السكاني,وهذا ما يجري في اقرب المخيمات الى الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

وهكذا فان سياسة الحكومة الضمنية حيال اللاجئين يمكن ايجازها بانها تكثيف للضغوط لأجل الهجرة.واخطر هذه الضغوط هي القيود على المساحة والسكن:ان نسبة اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات في لبنان اعلى منها في البلدان الاخرى"المضيفة"(أكثر من 50% وذلك بذاته دليل على الفقر).ثم إنه لم يسمح بإعادة بناء المخيمات العديدة التي دمرت أثناء معارك اسنوات العشرين الاخيرة,كذلك منع البناء خارج حدود المخيمات.أبلغت الاونروا بان لا تقوم بأية اعادة اعمار داخل المخيمات الاثنتي عشرة الباقية.ثم ان منع البناء ادى الى ثني الاونروا والمؤسسات الاخرى غير الحكومية عن تنفيذ اصلاح المجارير ,وتسهيلات مياه الشرب,والكهرباء,وخلافا للتحسين الذي كانت لجنة اللاجئين العاملة تطمح الى تحقيقه,وعمليا الاحوال المادية في المخيمات في لبنان هي اليوم أسوأ مما كانت عليه في اي وقت في الماضي.

ان اوضاع سكن الفلسطينيين في المخيمات,ازدادت سوءا خلال سنوات الصراع المحلي في لبنان,وتناقص عدد المخيمات بزوال مخيم النبطية,مخيم تل الزعتر,ومخيم جسر الباشا,وانتقال النازحين الى اماكن سكن اخرى,زادت في الكثافة السكانية للكخيمات الباقية.إضافة الى عوامل اخرى أثرت اضافة الى العامل السياسي كارتفاع اسعار الاراضي ,ومحاولة فك وبعثرة الاصار الثقافي الاجتماعي الموحد للفلسطينيين في اماكن تجمعاتهم.......

· ان مخيمات الفلسطينيين ,وبسبب عدم تقديم الخدمات لترميم أو تطوير البنية التحتية من قبل الوزارات اللبنانية المختصة او البلديات التي تقع هذه المخيمات ضمن ساطاتها,قد تحولت الى اماكن البؤس والفقر,والمساكن المتداعية,دون توفر اي شروط صحية مناسبة,وغاب عن معظمها تمديد المجاري لإزالة مياه الصرف,وشحت فيها الطرق المسفته,وشحت فيها شبكات المياه والكهرباء........

· ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة اتخذت موقفا ثابتا في منع التوسع الافقي للمخيمات,رغم ازدياد السكن,كما منعت بإصرار البناء العامودي خاصة بعد تطبيق اتفاق الطائف وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كامل الاراضي اللبنانية.وما تم من اعادة اعمار مخيم شاتيلا,كان امرا واقعا اضطراريا,بعد الفشل المعلن بتوفير بديل لنازحي المخيمات المدمرة لاقامة مآو لهم في القريعة في الشوف,وهكذا تمكنت 110 عائلات فقط من بناء مساكن لها في المخيم.
· منذ بدء تطبيق الطائف,اصدرت السلطة اللبنانية توجيهات واضحة الى الاونروا,بمنع اعمار وترميم البنى التحتية والمساكن في مخيمات اللاجئين في لبنان,خاصة في بيروت.لذلك اقتصرت هذه المؤسسة الدولية على حصر نشاطاتها بترميم بعض مدارسها او انشاء مدارس جديدة او عيادات,بادوات خاصة من السلطات اللبنانية.
· بحجة الاوضاع غير المستقرة داخل المخيمات,وانتشار السلاح فيها لدى المواطنين,والقرار بإمساك واحكام القبضة الامنية اللبنانية عليها,وضع الجيش اللبناني مراكز له على مداخل مخيمات صور,وأغلق بالسواتر جميع المداخل اليها ليسمح بممر واحد يشرف عليه,ومنع ادخال اي مواد اعمارية او لترميم المنازل,مما ادى الى تصدع العديد منها,ومغادرة عائلات لها بحثا عن مآو افضل,وابتعادا عن التعقيدات لعمليات التفتيش على الحواجز بما يؤدي يوميا لاختناق السير,وتأخرات دائمة عن اللحاق بالعمل او المدرسة .........
· مع استمرار هذه الاجراءات الخانقة,وفشل دعوات اهالي المخيم للالغائها,اتضح ان السياسة الحكومية تهدف الى:
1- منع تطوير وتحسين شروط السكن في المخيمات,مما دفع العديد لمغادرتها سواء الى المدن والقرى اللبنانية,او الى مغادرة لبنان كله .
2- تخصيص مخيمات الجنوب ,في منطقة صور(الرشيدية ,برج الشمالي,البص)بضغوط استثنائية,لدفع اهاليها للهجرة الى الشمال,خاصة بتشجيع الاونروا على بناء منازل للنازحين اليها من المخيمات المدمرة كما حصل في النهر البارد(50 منزلا جديدا).
3- أدى اتساع حركة الهجرة للشباب الفلسطيني للخارج,سواء بحثا عن عمل او طلبا للجوء اقتصادي في بلاد الغرب,الى تمكن عدد واسع منهم من مساعدة ما نبقى من الاسرة على البقاء والصمود في الظروف الصعبة في لبنان  عبر امدادهم بدعم مالي.وهذا اتاح لعائلات كثيرة ان تتجه لشراء عقارات لسكنها في المشاريع الجديدة,التي توسعت كثيرا مع استقرار تطبيق اتفاق الطائف,من جهة اخرى ساهم بعض المتمولين الفلسطينيين في مجال البناء والعقارات في لبنان.
- ادى الجمود الاقتصادي اللبناني في مجال العقارات,الى تسهيل اندفاع الفقراء اللبنانيين والفلسطينيين وغيرهم على السواء,لشراء المنازل بالتقسيط,بمعدلات  قاربت شهريا أجرة المنزل ذاته,وهم لايحق لهم تسجيل الملكية العقارية الا بعد ما يتم تسديد الاقساط ,التي تأخذ عدة سنوات عادة,وقدر عدد الاسر التي تملكت نظريا,ودفعت عمليا,وبقي عليها التسجيل بنحو خمسة الاف أسرة فلسطينية.
- الفلسطينيون الذين تملكوا سابقا  شققا وعقارات,أما كانوا قد سجلوها رسميا ودفعوا الرسوم التي كانت مرتفعة باللبناني (بدلا من 6% يفرض على الاجنبي ومنه الفلسطيني 16,5%),لكن تعديلا لهذا القانون طرأ في السنوات الخمس الاخيرة,شجع الكثيرين ممن كانوا لم يسجلوا أملاكهم  الى انجاز ذلك.وهكذا جرى تسجيل مكثف نسبيا منذ ثلاثة اعوام,مما استغلته اطراف طائفية ومذهبية,معادية تاريخيا للوجود الفلسطيني في لبنان,وحولته الى مادة لحملة شعواء معادية  تحت شعار ان شراء الشقق السكنية,يخفي مخططات توطينية للاجئين في لبنان.

هكذا الالغاء أثار العديد من الاشكاليات والمشكلات,بعضها يحتاج الى مستوى سياسي بعنوان العلاقات اللبنانية- الفلسطينية,وبعضها قانوني في المدى النظري,الفقهي والعملي معا.

يبرر التعديل ذاته سياسيا انه ضد التوطين.لذلك فانه يعتمد ضمنا الترابط الواضح بالمسارات القائمة في المنطقة,ضمن الصراع العربي- الاسرائيلي,والحلول المقترحة في المفاوضات,والمتوقع الوصول اليها في محطات الصراع التبدلة,ففي هذا الحساب ان الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني,والمستمرة منذ 28\9\2000 لا بد ان تصل الى خواتيمها,وذلك برضوخ الطرفين الى صيغة تسوية تعكس ميزان القوى العام ,سواء اكانت دائمة للحل النهائي ام لحلول مرحلية لصراع دام اكثر من قرن.وفي الحالتين فإن مصير اللاجئين وحق عودتهم الى ديارهم,امر مختلف عليه بتناقض  حاد بين العدوين.ولما كان لبنان يأوي جزءا من اللاجئين,وانطلاقا من اعتبار اغلب القوى السياسية والطائفية,انها معنية بصيغة او بأخرى بنتائج هكذا مفاوضات,لما تخلفه من آثار في الوضع اللبناني,فإن سياسة استباقية تنطلق من احتساب أسوا التوقعات واتخاذ الاجراءات قبل بلوغها,هي المعتمدة عمليا دون اعلان رسمي,مضمون هذه السياسة المتشائمة ان حلا لا يوفر عودة اللاجئين يعني البديل بالزام الدول المضيفه بخيارين اما توطينهم حيث هم,واما تامين وطن بديل ونقلهم اليه.وعليه فان السياسيين اللبنانيين بدأوا  باتخاذ اجراءات قانونية ذات مفاعيل,مؤثرة على الحياة اليومية لمجموع اللاجئين على الارض اللبنانية,باتجاه حملهم على المغادرة,او على الاقل ترسيخ اغلاق افق اي مستقبل في لبنان,بأية صيغة كانت,بما يمنعهم من التفكير بالبقاء واختيار لبنان,اذا ما ترك لهم حق تحديد بلد مضيف ووافقوا عبر قيادتهم على ذلك او اذعنوا له.
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